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  :الملخص

ثرت على استقرار المراكز أمن القانوني بعد ظهور عدة عوامل لى تحقیق الأإظهرت الحاجة الماسة 

لى المساس بالحقوق التي یسعى إدت أقواعده  القانونیة، حیث أن عدم ثبات التشریع وعدم الوضوح في بعض

ن تلك أ لىإ لى حمایتها، وبعد وضع عناصر یقوم علیها الأمن القانوني، ذهب رأي من الفقهإالتشریع 

وقد لا تصلح لتطبیقها على قواعد العقد لاختلاف طبیعة المبادئ التي تحكم  ،العناصر ینفرد بها القانون العام

جة إلى إعمال عناصر مبدأ الأمن القانوني تقود إلى البحث عن مدى ملاءمة تلك القانونین، غیر أن الحا

  .العناصر لمتطلبات استقرار العقد للوصول إلى الأمن التعاقدي وتحقیق استقرار المراكز التعاقدیة

  .الأمن القانوني، عناصر الأمن القانوني، العقد، استقرار العقد: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The urgent need to create legal security is a result of several factors which 
affected the stability of legal centres. Since the instability of legislation and the 
vagueness of some of its rules lead to infringing the rights that legislation seeks to 
protect. After setting the elements which constitute law security, a jurisprudential 
view expressed that those elements are unique to the common law, and as such, it 
is not possible to apply them on the law of contract given the different nature of 
principles ruling both laws. However ; the need to validate the elements of law 
security leads to the search of the suitability of those elements to the requirements 
of the contract stability in order to ensure the contractual security and stabilize 
statuses. 
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  :المقدمة

لا بعد إ "THE LEGAL SECURITY-الأمن القانوني"ترسیخ فكرة البحث عن  أهمیة تظهرلم 

، إذ غالبا ما یتم الكشف عن "LEGAL INSTABILITY"القانوني الاستقرار عدمر بعض ملامح و ظه

یات من خلال إسهام العدید من النظر  مبدأ الأمن القانونيتشكل حیث ، 1ضرورة الشيء من خلال نقیضه

 المبحث(والاجتهادات القضائیة السباقة، فتبلورت عناصر مبدأ الأمن القانوني  الفلسفیة القانونیة المختلفة،

 - الثبات التشریعي"لتشكل مجموعة من المقومات، تهدف كلها إلى تكریس نوع من  ،)الأول

LEGISLATIVE STABILITY"ناغم بین الت إلى البحث عنعناصر مبدأ الأمن القانوني  بروز ، وقاد

، فجمع الشمل لیكون أسسا هامة، تدعوا إلى ضرورة للقانون المبادئ الكلاسیكیة والمبادئ المستحدثة

وعند الحدیث عن مقومات . تكریسها، بغیة الوصول إلى ضوابط تساعد المشرع على خلق قواعد قانونیة فعالة

في رحم القانون العام، فقد ساهمت النظریات  ولد" الأمن القانوني"الأمن القانوني، وعلى اعتبار أن مصطلح 

 POSITIVE"إیجابيي تشریع للوصول إلى تحقیق استقرار ،المبدأ قواعدالقانونیة والفقهیة على بلورت 

LEGISLATIVE STABILITY"2. مبدأ الأمن "مقومات تبني جدال فقهي، حول مدى إمكانیة  ولقد ثار

بصفة عامة، وقواعد القانون المدني بصفة خاصة، وعلى  الخاصعلى قواعد القانون ، وإسقاطها "القانوني

، أن تلك المقومات تصلح فقط كآلیة لتحقیق الأمن القانوني، رأى البعض من شراح القانونرأسها العقد، حیث 

في رحاب قواعد القانون العام فقط، وأن العقد تحكمه أحكام خاصة، لا تتلاءم مع طبیعة قواعد القانون العام 

، غیر أن الرأي المقابل، یرى بإمكانیة تبني بعض التي یقوم علیها كل فرع منهما تلاف المفهوم والأسسلاخ

مقومات الأمن القانوني، ذلك أن الغایة من استنباط الأحكام وإسقاطها على أحكام أخرى یتمحور حول النتائج 

ا على العقد لإثراء أحكامه وتعزیز التي سیؤدیها، وبالتالي یمكن الأخذ بعناصر الأمن القانوني وتطبیقه

فلا مانع من الأخذ بما یصلح منها ما لم تتعارض مع أسس ومقومات العقد وحداثته، وبالتالي مناعته، 

العقد سیساهم في تحقیق استقرار عناصر مبدأ الأمن القانوني لتطبیقها على قواعد تطویع وبالتالي فإن 

قودنا إلى طرح هذه الدراسة تفإن  علیهو ). الثاني المبحث(تمراره المراكز التعاقدیة، و فعالیة العقد واس

  ما مدى ملاءمة عناصر الأمن القانوني لأحكام العقد؟: الإشكالیة التالیة

                                                 
1 Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel français, Fabien Grech, Presses 
Universitaires de France | « Revue française de droit constitutionnel » 2015/2 n° 102 | pages 406 

ویتمثل في  "إیجابي"الجانب الأول : ناثبات التشریعي جانبلل ذلك أنحیث أن استقرار التشریع لا یعني تأبید القانون بصفة مطلقة، 2

عدم جمود النص و فیكمن في  ،أما الجانب السلبي التي نظمها، المحافظة على المراكز والأوضاع القانونیة التي نشأت في ظل ذلك التشریع

مع تدخل العوامل ، ة وآثارهالإنشاء العلاقات القانونیالتي یخلقها التطور المستمر  ،الجدیدة الواقعیة لتطبیق على الأوضاعل تهقابلی

  . ، لهذا فإن مبدأ الأمن القانوني یدعم الثبات الإیجابي للتشریع لتحقیق الیقین القانونيةوالاجتماعی ةالسیاسیالاقتصادیة، 
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اخترنا في هذه الدراسة المنهج التحلیلي بغیة تحلیل عناصر الأمن القانوني من الناحیة الفلسفیة 

العناصر ومدى الحاجة إلى إعمالها، كما اعتمدنا على المنهج والقانونیة للوصول إلى جوهر تطبیق تلك 

الوصفي القانوني الذي نبین من خلاله مدى ترسخ المبدأ في القانون وأبعاده، كما اعتمدنا على المنهج 

  .المقارن للنظر في مدى ملاءمة عناصر الأمن القانوني لأحكام وقواعد تنظیم العقد

  ضرورة لتحقیق الیقین في القانون: انونيالأمن الق مقومات: المبحث الأول

- التضخم التشریعي"تقوم عناصر الأمن القانوني على عدة أسس، تسعى كلها إلى الموازنة بین 

Legislative inflation"  ضمان  ،الأمن القانونيیستدعي تحقیق استقراره في نفس الوقت، حیث تحقیق و

من خلال اتخاذ نفس التوجه  ،)المطلب الأول( معیاریاو  فنیاالتناسب والوضوح بین القواعد القانونیة 

القائم على وضع سیاسة تشریعیة عادلة تسعى لبناء دولة القانون، كما أن التقید بقاعدة  ،الفلسفيالتشریعي، و 

، كونه یضمن الأثر الفوري )الثانيلمطلب ا(بین متطلبات رسو مبدأ الأمن القانونيعدم رجعیة القوانین من 

وهذا ما یساهم  ولا یرتد بأثر رجعي إلى الأوضاع القانونیة التي سبقته، ،نذ نفاذه وما یلیه مستقبلاللقانون م

ذلك أن حمایة الحقوق المكتسبة یسعى  ،وعدم إهدارها )المطلب الثالث(الحفاظ على الحقوق المكتسبة في 

القانون من طرف  زیز الثقة فيتعیسهل  لكيو  .إلى المحافظة على الحقوق الناشئة والمضمونة بحكم القانون

الاستقرار ، لضمان )المطلب الرابع(المحافظة على التوقعات المشروعة والمعقولة لابد من المخاطبین به، 

  .في الدولة الدائم والفعال للقوانین

  تسهیل لاستیعاب القانون وتطبیقه: التناسب والوضوح في القواعد القانونیة: المطلب الأول

 ملاءمة القاعدة القانونیة مدى تقییم على "Principle of proportionality-تناسبمبدأ ال"یستند 

یتأكد التشریعیة المرتبطة بالحالة الواقعیة، إقرارها، فمن منطلق الحاجة  مع الحالة التي استدعت ضرورة

 عندار التناسب معی أهمیة تفعیل ظهرفتالهدف السامي للقانون والمتمثل في حمایة الحقوق والمحافظة علیها، 

 ویتم، من وراء إصدار التشریع، أو تعدیله، أو إلغائه والهدف المراد تحقیقهالتشریعیة، الموازنة بین الحاجة 

المتعلقة بها، الإجراءات والشروط  من خلال تحدید عناصر القاعدة القانونیة، وكذالى ذلك الهدف إالوصول 

أو تلك التي قد تعود بأثر رجعي على الأوضاع السابقة لها، إذا  ،ثار القانونیة المستقبلیةمع ضرورة توقع الآ

القاعدة ة هیكلما تعلقت بأوضاع قانونیة تم تنظیمها، واستدعت الحاجة إقرار استثناءات علیها، وعلیه فإن 
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الموازنة بین النص وأسالیب تطبیقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یحقق فعالیة تحقیق القانونیة بدقة یضمن 

  .بما یتضمنه من أحكام 3لقانونا

لجریمة، ثم لملاءمة العقوبة  قر بضرورةأ ذيقواعد القانون الجنائي، الإثر في أولا مبدأ التناسب  نشأ

في الكثیر من القوانین التي تنظم  4التناسب مبدأ فطبقلى قواعد القانون الدولي الإنساني إمفهوم الانتقل 

 خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، استخدام الأسلحة بصفة عامة،وفي  الحروب وردات الفعل العسكریة،

 ، بلالدولي، لا ینحصر في قواعد القانون الجنائي، أو قواعد القانون الفنيبمفهومه " دأ التناسبـمب"غیر أن 

 بالتناس برازإ كذلك، لأنه مبدأ یحكم النص القانوني ككل، فهو یعمل علىالقانون الخاص قواعد  یمتد إلى

 ،وغائیتهالمتمثلة في موضوع النص القانوني والملاءمة في روح وصمیم القاعدة القانونیة في حد ذاتها، و 

مصطلحات  استخداملى ضبط القاعدة القانونیة من خلال إفقد یلجأ المشرع  وفنیة صیاغته شكلا ومضمونا،

، على سبیل تطبیق النص علیها قانونیة دقیقة وواضحة لإبراز المعنى الدقیق للنص والحالات التي یمكن

ومن الحصر، فیضبط الإطار المحدد للقاعدة القانونیة بحیث لا یمكن الخروج عن ذلك الحكم المحدد فیها، 

والاكتفاء بالمعنى  حصرا ، كما قد یستغني المشرع عن تعداد الحالاتطبق النص دون الحاجة إلى التأویلی ثم

فیأخذ النص الإطار العام للحالة  شابه مع الحالات المذكورة في النص،، بذكر الحالات التي یمكن أن تتالعام

 والهدف التي ینطبق علیها النص، الحالةالتشریعیة، و ومنه یظهر مدى الارتباط بین الحاجة ویتسم بالمرونة، 

تغني ، إذ لا یمكن أن یسالقانوني لها التناسب بین القاعدة والأثر فیتحقق أو الأثر المبتغى من تطبیقه،

المشرع عن مبدأ التناسب عند صیاغته للقاعدة القانونیة مهما كان نوعها، باعتبار أن صیاغة القواعد 

الأمن التشریع و  استقرار ةزعزعتؤدي إلى  تنفي الخطورة التي قد تستدعي الدقة في اختیار أسالیبالقانونیة 

  ."ص القانونيمعیاریة التناسب في الن"ــــ ، وهذا ما یمكن تسمیته بالقانوني

                                                 
ة من خلال تكافـل حیث أن القانون یجب أن یكون فعالا لیضمن التطبیق السلیم له، واحترام المخاطبین به له، إذ یجد القانون مناعته الذاتی3

ولكـي یتصـف القـانون بالفعالیـــة لابـد مـن . المبادئ القانونیة الثابتة، والمسـاهمة التشـریعیة والقضـائیة، والفقهیـة، التـي تـرتبط ببعضـها الـبعض

تتصــف القاعــدة تحقــق جملــة مــن العناصــر، فبالإضــافة إلــى عناصــر الأمــن القــانوني، لابــد أن یواكــب القــانون تغیــر الحالــة الواقعیــة نســبیا، ف

حــالات القانونیــة بمیــزتین، میــزة الاســتقرار التــي تضــمن اســتقرار المراكــز القانونیــة، ومیــزة المرونــة التــي تســاهم فــي تطویــع القاعــدة القانونیــة لل

أثـر مهـم علـى الواقعیة، التي یمكن لها أن تستمد حكمها من نفس النص على الرغم من عدم ورود تلك الحالة، ولهذا فإن التناسب كمبدأ لـه 

  .فعالیة القانون
التداعیات والآثار الارتدادیة لاستخدام الأسلحة المتفجرة : إیزابیل روبینسون وإیلین نول، التناسب والاحتیاطات الواجب اتخاذها في الهجوم4

  .121، ص 2016في المناطق المأهولة بالسكان، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 
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 Qualitative temporal fit of-للقواعد التشریعیة تناسب زمني نوعي"كما یمكن القول بوجود 

legislative rules" قاعدة عدم رجعیة القوانین"، وهو یختلف عن-The rule of non-retroactivity of 

laws"أما التناسب الزمني، فنقصد ، فهذا الأخیر یقصد به عدم انسحاب آثار تطبیق القانون إلى الماضي ،

به التوافق الجوهري لموضوع القاعدة القانونیة، بین القاعدة التي قررت وأصبحت نافذة، والقاعدة المراد 

إقرارها، فعند العودة إلى القاعدة القانونیة السابقة، والتي تقرر نفس الحكم للنص التشریعي الجدید المراد 

ق نص جدید، أو الاكتفاء بتعدیل النص السابق إذا ما احتفظ بعناصره إقراره، تظهر مدى الحاجة إلى خل

الجوهریة المرتبطة بروح النص القانوني، أو الاستغناء عن الحكم السابق وإقرار حكم جدید، ولهذا فإن النظر 

  .في موضوع القاعدة القانونیة یؤكد ضرورة إعمال التناسب الموضوعي فیها

ي یرمي إلیه ذییر تحدید التناسب، الحالة، الضرورة التشریعیة، والهدف الفالتناسب الزمني مرتبط بمعا

فهي تقضي بعدم انسحاب تطبیق القانون إلى " عدم رجعیة القوانین"المشرع من إقراراه لهذه القاعدة، أما قاعدة 

ثني فیها الماضي لكل القواعد القانونیة، دون البحث عن معیاریة التناسب الموضوعي، والحالات التي است

تطبیق قاعدة عدم الرجعیة، محددة على سبیل الحصر، وفي كل الحالات یجب أن یراعي المشرع في مبدأ 

، ذلك أن الدستور یحتل "The principle of gradation of Law-مبدأ تدرج القوانین"التناسب كذلك، 

ن یتأكد من عدم تناقضها مع في كل دولة، فعند سن المشرع لأي قوانین جدیدة لابد أ 5قمة هرم التشریع

  .نصوص الدستور، ومع القوانین التي تحمل نفس الدرجة

 القاعدة القانونیة، فإن القانونیینلى أهمیة مبدأ التناسب في تحقیق عنصر الأمن والاستقرار إبالإضافة 

ل إذ یجب أن یكون القانون واضحا ویمكن الوصو  ،"The abstraction-التجرید"بصفة یجب أن تتسم 

، لابد من اختیار شكلفمن حیث المضمونا، ، ودقیقا من حیث الصیاغة شكلا، ومن حیث الموضوع 6إلیه

موقع النص القانوني ووضعه في إطاره المناسب، والبحث عن الترابط بین أحكام المسألة القانونیة من حیث 

 إلى یصالهإضبط المعنى المراد  عبر أما بالنسبة لوضوح القاعدة القانونیة مضمونا، فیكون. نشأتها وآثارها

التعارض التشریعي والقضائي، یغني وضوح النص القانوني عن خلق فوالمكلفین بتنفیذه،  ،لمخاطبین بها

  . إشكالات تطبیق النصوص القانونیةویقلل من 

                                                 
5 La hiérarchie des normes juridiques : Constitution, lois et règlements, Ch. Pavlidès / Mise à jour F. Boy, 
fiche administration 1-4, direction de l’information légale et administrative la documentation française.fr | 
Paris 2019, p 01. 
6 La sécurité juridique en droit constitutionnel français, François Luchaire, Paris, le 1er septembre 
2001,pp02. https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/secjur.pdf , date de navigation : 13 mars 
2022, heure : 22 : 50. 
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النص  معنى في بساطةفهو یتمثل " Clarity of the legal text-وضوح النص القانوني"أما 

، وعدم فتح باب التأویلات والغموض ،الشكعله أكثر سهولة في الفهم لتفادي الوقوع في القانوني، لج

ولتفادي هذا ، المختلفة، والتي غالبا ما تتناقض في تحدید معنى النص وهدفه، إذا كان النص غامضا

شرع إلى مال یسعى يتال ثار القانونیةالآبما یتماشى مع النص، ضبطا دقیقا،  معنىالإشكال لابد من ضبط 

عدم احترام القانون، وبالتالي، لى إ المصطلحیة القانونیة، لدقةلركاكة الصیاغة وافتقارها  تؤديإذ  تحقیقها،

لهذا فإن أهمیة وضوح النص . خلق الثغرات القانونیة للتهرب من تطبیق حكم النص القانوني، أو تغییر معناه

، فكل تلك المراحل المكلفة بذلكة تنفیذه من طرف السلطة لى غایإتشكیله منذ بدأ تالقانوني له أبعاد مختلفة 

تأثیر ظهر مدى ی ،وهنا ه،ل السلیم والمتوقعؤثر لا محال على نتائج التنفیذ ت ،التي یمر بها النص القانوني

 The consistency and stability-تماسك النص القانوني وثباته"وضوح القواعد القانونیة وتناسبها في 

of the legal text." 

  تعزیز لثبات القانون واستقراره: حمایة الحقوق المكتسبة: المطلب الثاني

في القانون الإغریقي القدیم في تشریع " Acquired right-ولد الشعور بضرورة حمایة الحق المكتسب

 ، بالرغم من عدم وضوح فكرة الحق7الحاكم دراكون وبعده في الإصلاحات التي قام بها الحاكم صولون

المكتسب في ذلك الوقت، وفي العصر الحدیث، نجد أصول هذا المبدأ في القانون الدولي الخاص، في القرن 

الرابع عشر، الذي منح الحق في الجنسیة لكل مولود یولد على أراضي الدولة، ثم انتقل المفهوم إلى 

مبدأ، الذي یتحد مع مبدأ عدم رجعیة التشریعات الداخلیة للدول، بالموازاة مع اهتمام القانون الدولي العام بال

  . القوانین في المنطق الفلسفي والقانوني

یرى بعدم وجود  8انقسم الفقه في تعریف الحق المكتسب إلى فریقین، فریق یتصدره الفقیه بلانیول

تعریف جامع مانع للحق المكتسب، وفریق آخر یعرف الحق السابق بأنه الذي لا یجوز المساس به، ولا یمكن 

                                                 
م، بعد تقلد الاشراف مقالید الحكم في أثینا، الذین كانوا .ق 621صدر تشریع دراكون في مدینة أثینا في عهد الحاكم دراكون، نحو عام 7

نین بهف المساواة بین الجمیع أمام القانون، وعدم احتكار الأحكام من مستحوذین على السلطة، حیث وضع الحاكم دراكون مجموعة قوا

طرف الأشراف، حیث قام بكتابة الأحكام وجعلها ممكنة العلم والطلاع من طرف الكافة لیضمن بذلك الحقوق، ومنه الحقوق المكتسبة 

الحاكم صولون، لیحاول فصل أحكام الدین عن القانون بالرغم من عدم تأكیدها بالمفهوم الذي نعرفها الیوم، ثم جاءت بعد ذلك إصلاحات 

ویضع جملة من الأحكام المكتوبة التي تنص على ضرورة المساواة بین الأرستقراطیون وعامة الشعب، وإخراج القانون من دائرة الدین إلى 

انت من بوادر الشعور بضرورة حمایة الحقوق دائرة سیاسیة، وبهذا فإن الخطورة الأولى التي قام بها الإغریق لصیانة الحقوق و حمایتها ك

نظریة الحقوق الدكتور ناران محمد صالح سعید، تقدیم الأستاذ الدكتور محمد سلیمان الأحمد، . .وتحقیق المساواة والعدالة بین البشر

  .ا یلیهاوم 26، ص 2016المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  ،المكتسبة في القانون المدني، دراسة تحلیلیة مقارنة
  .184، ص1953العدد الخامس، البلد؟؟؟ مصطفى كامل یاسین، تنازع القوانین في الزمان، مجلة الأحكام القضائیة،. د8
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فالحق مهما كان نوعه مادام مشروعا فإن القانون یحمیه، ولهذا اهتم الفقه الدولي  ،نفیه عند صدور أي قانون

  .بدراسة آلیات حمایة الحقوق على الرغم من اختلاف التشریعات الوطنیة من دولة لأخرى

بقة، فالحق في في حمایة المركز القانوني الناشئ في إطار علاقة قانونیة سا" الحق المكتسب"یتمثل 

، أما الحق "میزة اكتسبها الشخص قد أقر القانون بوجودها وحمایتها"مفهوم القانون بصفة عامة، هو كل 

المكتسب، فهو الذي ثبت للــشخص نهائیا بصفة قطعیة لا شك فیها، بحیث یمكنه المطالبة به أو حمایته 

، غیر أن هذا الحق یجب أن یثبت 9لا برضاهقانونا، ولا یمكن انتزاعه منه أو إجباره على التخلي عنه إ

اكتسابه واستقراره في ذمة الشخص قبل صدور القانون الجدید حتى یعتبر الحق، حقا مكتسبا، إذ لا یمكن 

في  10مجرد الأمل عند البحث عن الحق المكتسب، لارتباط الحق المكتسب بالحق العادي علىالاستناد 

  .النشأة والأثر

إلى الحمایة القانونیة، بعبارة أخرى، فإن الحقوق التي لم یعترف القانون بها لا لا تخضع كل الحقوق و 

یحمیها، وإن كان المنطق یقضي بضرورة حمایتها، فحتى وإن اجتهد القاضي في توسیع معنى النص وتفسیره 

 وإسقاط بعض النصوص على الحالات التي تضمنت حمایة بعض الحقوق التي لم یتم النص على حمایتها،

إلا أنه یبقى مقیدا بالنص القانوني، ولا یجوز له الحكم بحمایة الحقوق التي لم یشملها المشرع بالحمایة، إذ 

یجب أن یستند الحكم القضائي على التأسیس القانوني له، لهذا فإن مبدأ الأمن القانوني یركز على حمایة 

، ذلك أن المركز القانوني الذي یمنحه القانون الحقوق المكتسبة سابقا بهدف المحافظة على المراكز القانونیة

للشخص لابد من أن یحظى بالثبات والاستقرار بنفس المستوى الذي كان علیه یوم نشوء الحق المكتسب، 

وفي نفس الوقت، یمنح الاستقرار الإیجابي للتشریع للأفراد الطمأنینة والثقة في القانون باعتباره أداة لتنظیم 

ضمان قدر من الطمأنینة یستطیع الفرد بفضلها وعلى أساسها من النظام القائم "تها، أي وحفظ الحقوق وحمای

، وبالتالي فإن صدور القانون الجدید لا یجب أن یكون 11"في الدولة، أن ینظم شؤون حیاته ویهیئ لمستقبله

  .مكتسبة بموجبهمباغتا حتى لا یمس بالمراكز القانونیة الناشئة في ظل القانون القدیم، ولا الحقوق ال

، مرتبطة ارتباطا وثیقا "The protection of acquired rights-حمایة الحقوق المكتسبة"كما أن   

بمبدأ عدم رجعیة القوانین، فهي تعتبر كأساس قانوني له، فمع بروز الحاجة إلى حمایة الحقوق المكتسبة، 

                                                 
توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، القسم الأول، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 9

  .330، ص 1993
منذر عبد الحسین الفضل، المدخل للعلوم القانونیة، الطبعة الأولى، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، . ود ،جعفر الفضلي .د10

  .وما یلیها 219، ص 1987الموصل، 
، 2018جوانإسماعیل جابو ربي، أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها، مجلة تحولات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الثاني، . د11

  .192ص
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ن الجدید على مختلف الأوضاع القانونیة لابد أیضا من مراعاة عدم رجعیة القوانین، وعدم تطبیق القانو 

 .الناشئة في ظل القانون القدیم

  تأكید لمبدأ النفاذ الفوري للقانون: عدم رجعیة القوانین: المطلب الثالث

استجابة الفرد ن أالذي یعني و في دولة القانون،  باعتبار مبدأ الأمن القانوني من المبادئ المهمة

 ئهلغاإصدار قانون جدید، أو إمن الآثار الناجمة عن الحمایة  عنصر ط بتوافرمرتبلتطبیق القاعدة القانونیة 

لى إ هینصرف تطبیقف، المعاصرة لصدوره المراكز القانونیةنصرف إلى تنظیم القانون الجدید ی فإنأو تعدیله، 

رجعي على  ، وهذا یعني أن القانون بصفة عامة لیس له أثر12التالیة لنفاذه المستقبلیةالأوضاع الحالیة و 

 ،الأول ؛، حیث یتم تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان من خلال مبدأینالأوضاع القانونیة الماضیة

والذي یعني سریان القانون "  The immediate effect of the Law-الأثر الفوري للقانون"یتمثل في 

 -مبدأ عدم رجعیة القوانین"یتمثل في  ،يعلى الوقائع التي تحدث منذ لحظة نفاذه إلى حین إلغائه، والثان

The rule of non-retroactivity of Law".  

 أن ذلك، فوريضع قواعد قانونیة ذات أثر یضطلع المشرع بو  ،تجسید فكرة دولة القانونلذا ومن أجل 

ون جدید لابد فعند صدور قان الأمن القانوني، المبادئ الضامنة لتحقیقیعتبر من  النفاذ الفوري للقانون،مبدأ 

السبب ستدعي النظر أولا في یالقانون وضع  باعتبار أنمن معرفة الواقعة التي یتضمنها والتي یطبق علیها، 

للآثار لوصول إلى تحدید إطار ل ها،ثم البحث في النطاق الزمني لتجسید المنشئ للقاعدة القانونیة، ومن

فالتأثیر المباشر للتطبیق الفوري للنص القانوني،  ،الأشخاصالناتجة لتطبیقها من حیث الزمان، والمكان، و 

أحكام، إذ أن القاعدة القانونیة بما تحمل من ضوابط و یتضمن عدة آثار تمس المراكز القانونیة واستقرارها، 

 .الیتهاعالطمأنینة والثقة في القانون، وإلا فقدت روحها و فحقق لابد أن ت

فة المنطق القانوني، التي یقرر الدوافع الفقهیة القانونیة لإقرار على فلس" عدم رجعیة القوانین"ویقوم مبدأ 

المبدأ والتمسك به، حیث یعتبر سریان القانون على الماضي مساس بالثقة في القانون، مما یؤدي إلى عدم 

القانون باعتباره مصدرا من مصادر تنظیم العلاقات في  ذلك أناحترام القانون من طرف المخاطبین به، 

مع، فلابد من أن یضمن المحافظة على التصرفات القانونیة الصحیحة، التي تمت وقت نفاذ ذلك المجت

القانون، فإذا جاء القانون الجدید بحكم یتضمن تنظیم أحكام ثبتت في ظل القانون القدیم، لابد أن یتضمن 

یانها القانوني، وفي هذه بالمقابل الاستثناءات بدقة ویحددها، وإلا فإنه سیمس بأصل وجود تلك التصرفات وك

  .الإلزامعنصر الاحترام قبل أن یفقد میزة الحالة یفقد القانون 

                                                 
  .232، ص 1958عبد الرحمن البزاز، مبادئ أصول القانون، الطبعة الثانیة، مطبعة العاني، بغداد،   12
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عاصر فعنصر الإلزام لابد أن ی إن قیام القاعدة القانونیة على عنصر الإلزام، یعنى وجوب العلم بها،

ن أصله، كونه لا حاجة لوجود القانون موبغیاب هذا الإلزام لا  ،القانوني حتى یحقق العدالة النص صدور

قد ینصرف القانون إلى تحدید مختلف التصرفات الباطلة و  .یضمن تحقیق العدالة، ولا یكفل حمایة الحقوق

یترك للأفراد الحریة التامة في إنشاء العلاقات على و بینما لا ینصرف إلى تحدید التصرفات الصحیحة، 

وینتج آثاره القانونیة، وبالتالي فلیس من  أساس عدم وجود نص یقیدها أو یمنعها، فینشأ التصرف صحیحا

المنطقي أن یمس القانون الجدید بتلك المراكز القانونیة، والتي لم یوجد قانون یمنعها أو یبطلها وقت نشأتها، 

ولا یمكن أن یحاسب الفرد على الأفعال أو التصرفات التي انقضت في الماضي، وینطبق نفس الحكم على 

اعها، فلا یمكن لاجتهاد قضائي جدید أن یطبق بأثر رجعي على دعاوى سابقة، الأعمال القضائیة بأنو 

  .  13كالتراجع عن اجتهاد قضائي سابق وتبني اجتهاد جدید

وعلى الرغم من أن القوانین الدولیة غالبا ما تشیر إلى مبدأ عدم رجعیة القوانین، إلا أنها لم تشرح ما 

حدیًا للمبادئ الإجراءات؟، إذ تشكل القوانین ذات الأثر الرجعي ت یشمله بأثر رجعي، التصرفات، الوقائع، أو

، غیر أن مخالفة المبدأ أحیانا قد 14الأساسیة للمساواة والیقین والقدرة على التنبؤ الكامنة وراء سیادة القانون

معاقبة لي، كمجتمع الدو ال والعدالة، المعترف بها من طرفالمبادئ العامة للقانون تكون لضرورة تقتضیها 

 . 15بعض الرؤساء الدكتاتوریین قبل وجود نص قانوني یجرم تلك الأفعال المرتكبة

                                                 
نجد هذا في الأحكام القضائیة في السوابق القضائیة للقانون الإنجلیزي، الذي یعتمد على الأحكام القضائیة السباقة كمرجع أساسي 13

فس الحالة، إذ تعرف السابقة القضائیة بكونها القرار القضائي المتخذ في قضیة محددة، والمتصف بطبیعة للأحكام القضائیة التي تحمل ن

ي، إلزامیة، والمتخذ بوصفه مصدرا للقانون عند النظر في القضایا المتماثلة، حیث كانت ولازالت السوابق القضائیة مصدرا للقانون الإنجلیز 

في الأحكام التي یصدرها بمبدأ السوابق القضائیة، التي تتضمن مجموعة من التقالید والمبادئ  مما یعني أن القضاء الإنجلیزي مقید

، مجلة الرافدین -دراسة مقارنة-حسین عبد علي عیسى، مصادر القانون الجزائي الإنكلیزي. د. القانونیة، التي أقرتها المحاكم الإنجلیزیة

  . 162، ص 2017، السنة 55، العدد 15للحقوق، المجلد 
14Yarik Kryvoi and Shaun Matos, ‘Non-Retroactivity as a General Principle of Law’ (2021) 17(1) Utrecht 

Law Review p 01. 
، لمحاكمة الرئیس التشادي السابق حسین جبري، 2015ففي قضیة عرضت أمام المحكمة الإفریقیة الخاصة المنعقدة في السنغال سنة 15

، لعدم وجود نصوص قانونیة تنفي "قاعدة عدم رجعیة القوانین"جرائم التعذیب وجرائم ضد الإنسانیة ، تمسك محامي دفاعه بــالمتهم بارتكاب 

 أو تجرم الأفعال التي ارتكبها الرئیس السابق، بسبب أن التعدیل القانوني للقانون السنغالي جاء لاحقا، وهو الدفع الذي تمسك به محامي

حكمة أصدرت حكم السجن المؤبد ضد المتهم، وكانت محاكمة غیر مسبوقة، حیث كانت تلك المرة الأولى التي تتهم فیها الدفاع، إلا أن الم

بالتعاون مع  2016إحدى المحاكم في دولة إفریقیة شخصاً من دولة إفریقیة أخرى بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة، والتي نظمت في سنة 

بیونشیه "الدعوى المرفوعة على حسین جبري ، 1990سنغالیة، التي لجأ إلیها عقب الإطاحة به في الاتحاد الأفریقي في العاصمة ال

مارس  19اریخ التصفح ت  html-global/list/tsxt/pino-https://www.hrw.org/legacy/arabic/hr.5: موقععن " الإفریقي

   . 21:56، الساعة 2022
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 - مبدأ الشرعیة الجنائیة"بــــ  "The Principle of non-reactionary - عدم الرجعیة"یرتبط مبدأ و 

The principle of criminal legality" أي ، تمنع معاقبة أي شخص عن "لا جریمة إلا بنص"، فقاعدة

ة بو بما معناه لا جریمة ولا عقسلوك أو فعل إیجابیا كان أم سلبیا، لم یتم النص مسبقا صراحة على تجریمه، 

، فضابط الزمن مهم لتفعیل المبدأین، فالعلم بالقاعدة القانونیة مقترن بوجودها 16ولا تدبیر أمن إلا بنص

اعدة ونفاذها یقرر مدى إباحة الفعل من ونفاذها، وهنا تقوم شرعیة النص، والزمن الفاصل بین وجود الق

عدمه، فالقانون یفترض علم المخاطبین به إذا تم نشره في الجریدة الرسمیة، ومن ثم لا یعذر أحد بجهله 

  .  للقانون

إن التكامل بین المبدأین السابق ذكرهما، یخلق نوع من المناعة القانونیة ضد عدم الاستقرار التشریعي، 

تجه إلى تكریس العدالة القانونیة للشرعیة الجنائیة في تجریم الأفعال وعقوبتها، من خلال فالأمن القانوني ی

مبدأ الشرعیة، ومبدأ عدم الرجعیة، ویستندان على العنصر الزمني للأمن القانوني ومسوغاته الموضوعیة 

ة إما أن تكون یظهر أن المصلحة المحمی" مبدأ عدم رجعیة النص"والإجرائیة، فإذا ما نظرنا إلى هدف 

مصلحة عامة، أو مصلحة خاصة، وعند تعارض المصلحتین یتم تغلیب المصلحة العامة على المصلحة 

الخاصة، فالمصلحة العامة في ظل مبدأ عدم رجعیة القانون، تتمثل في تكریس مبدأ الأمن القانوني 

ة الخاصة فتظهر في الاستثناءات والمحافظة على المراكز القانونیة الناشئة، وعدم المساس بها، أما المصلح

  .التي قررها المشرع

تبرز استثناءات مبدأ عدم الرجعیة كآلیة لحمایة المراكز القانونیة من خلال تفعیل الحمایة الخاصة 

بموجب نص یحدد الحالات التي ینصرف فیها تطبیق القانون إلى الماضي، فإذا كان الأصل ألا ینصرف 

وهي القاعدة العامة، فإنه یمكن الرجوع عن هذه القاعدة من خلال الاستثناءات تطبیق القانون إلى الماضي، 

 :التي قررها المشرع والتي تتمثل في

 

 

                                                 
 156-66، الأمر رقم الأمر رقم "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون: "تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على16

، الصادرة 49یدة رسمیة عدد جر  ، الذي یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في 

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11في 
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، فیما عدى تجریم 17النص الصریح الذي یقرر تطبیق القانون على الأوضاع القانونیة السابقة - 

الأفعال بأثر رجعي، الأفعال التي كانت مباحة سابقا، حیث لا یمكن للمشرع النص على تجریم 

ویعتبر القانون قابلا للانسحاب إلى الماضي في تطبیقه، إذا ما تم التعبیر عنه بوضوح النص 

والمعنى، وإذا ما احترم دستور الدولة ونظامها القانوني، وإذا ما تضمن القانون نص یحدد بدأ 

 . قانوندخول القانون حیز التنفیذ فإنه یعیق بشكل قاطع الأثر الرجعي لهذا ال

 .إذا كان القانون ذو طبیعة علاجیة بحیث لم تقم حقوق مكتسبة على إثره - 

وألا یكون هذا الأخیر جانحًا معتادًا على النحو المحدد في  ،إذا كان القانون في صالح المتهم - 

 .قانون العقوبات

لاستثنائیة عامة، وهي من الحالات اسلطة الالطبیعة طارئة ومصرح به من قبل  وإذا كان القانون ذ - 

التي یصدر فیها المشرع قانونا یقضي بالأثر الرجعي، خاصة في حالات المساس بالأمن العام 

 .وأمن الدولة

وفي كل الحالات التي تستدعیها الضرورة التشریعیة لمخالفة مبدأ عدم رجعیة القوانین، یجب ألا یتوسع 

ي العنان للفرضیات والتأویلات التي لا تستند المشرع في فتح باب الاستثناءات، كما لا یجب أن یطلق القاض

على ضوابط تفسیر النص القانوني، وذلك بغیة تفادي التعارض بین المبدأ واستثناءاته، وبین أساس وجود 

النص وغایة تطبیقه، لأن التوسع في وضع الاستثناءات ومخالفة مبدأ عدم الرجعیة على أساس المصلحة 

التشریعیة والقضائیة لكافة المصالح، مهما كان نوعها، لتعزیز الثقة في  العامة، یستدعي توفیر الحمایة

القانون من طرف الأفراد المكلفین تكلیفا إلزامیا بمراعاة قواعد القانون وإجراءاته، مع حمایة التوقعات 

  . المشروعة مستقبلا، حتى یتجلى تفعیل مبدأ الأمن القانوني

 The principle of-مبدأ التوقعات المشروعة"یة مرتبط بــ تجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم الرجع

legitimate expectations" حیث یجب مراعاة التوقعات المشروعة والمعقولة للأفراد، فلا یمكن لهم ،

 فعالااحترام قانون لا یكفل حمایة مصالحهم، وعدم احترام القانون ینشئ توقیع الجزاء، وهذا الأخیر لا یكون 

لى حمایة المراكز القانونیة التي نشأت في إمبدأ عدم الرجعیة  یهدفتجاوز القانون عمدا، لهذا  إلا إذا تم

                                                 
ولا . لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي: "من القانون المدني الجزائري 2تنص الفقرة الأولى من المادة 17

الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58- 75رقم  الأمر". ...یجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ینص صراحة على هذا الإلغاء

ص  1975سبتمبر سنة  30السنة الثانیة عشر، صادرة بتاریخ  78یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1975سبتمبر سنة  26

، جریدة رسمیة 2007نة مایو س 13الموافق  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07وما یلیها، المعدل والمتمم بالقانون رقم  990

  .3، ص 2007مایو سنة  13، الصادرة بتاریخ 31عدد 
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الآمال المستقبلیة التي بنى الشخص علیها آثارا حمایة لى ة إحمایة التوقعات المشروعیهدف الماضي، بینما 

  . ةیمستقبل

  الحقوق المستقبلیةأسلوب وقائي لضمان : التوقعات المشروعةحمایة : المطلب الرابع

 إثر مرة في لأول "The principle of legitimate expectation-التوقع المشروع" أنشأ مبد

بتغییر  تعسف السلطة العامة، بسبب داریة،الإعقود بال فیما یتعلقنجلیزي، لقانون الإلالمراجعات الفضائیة 

من خلال یة التوقعات المشروعة للأفراد، نجلیزي حماقرر القضاء الإالقرارات الصادرة أو إلغائها، حیث 

لزام إ جراءات التوقع المشروع و إم إدراج فت في قراراتها، تعسفها للسلطة العامة ومنعحصر السلطات المخولة 

إصدارها لأي قرار، یعدل والنتیجة التي ستقدمها السلطة في حالة  ،طار یحدد القرار النهائيإالإدارة بوضع 

طلبه للإدارة لحمایة توقعاته المشروعة  ة، فیقوم الفرد بتقدیممعینحاز على ثقة مشروعة أو یلغي قرارا نافذا 

ا، وجوب صحة التوقع المشروع ووضوحه، بحیث یكون خالیا من اللبس، ثانیا، هأول ،ط معینةو فر شر اعند تو 

 .لطة عامةأن یكون التمثیل قد تم من طرف س ا،أن یكون التوقع بسبب سلوك صادر عن الإدارة، وأخیر 

تتولد لدى الشخص نتیجة تصرف صادر عن الإدارة، التي  مصلحةال تلك التوقع المشروع یعنيلهذا فإن و 

ومع ذلك فإن للشخص حق الادعاء بها أمام ، وهذه المصلحة لم ترتق إلى مرتبة الحق الذي یحمیه القانون

بین  الموازنةي یضر بتلك المصلحة بعد هو من یقرر إبطال تصرف الإدارة الذ وهذا الأخیرالقضاء الإداري، 

 .18ذلك التوقععكس الإدارة إلى التصرف ب أدتتوقع المشروع وضرورات المصلحة العامة التي الحمایة 

مفهوم التوقعات المشروعة من زاویة مبدأ الأمن القانوني، یوضح مدى أهمیة هذه الفكرة  إلىإن النظر 

د آمال مستقبلیة، عكس الحقوق المكتسبة التي تقوم على وجود من أساسها، فحتى وإن كانت تقوم على مجر 

اعترفا بأهمیة التوقع المشروع وضرورة حمایته، ومنه تم تكریس  19حق ثابت، فإن الفقه والقضاء في ألمانیا

 مبدأ التوقع المشروع ودسترته، باعتبار أن حمایة التوقع المشروع تحقق استقرارا للتطلعات المستقبلیة للأفراد،

تحقق عندما یكتسب الشخص ثقة تو الثقة المشروعة أالتوقع المشروع لهذا تبنت المجموعة الأوروبیة المبدأ، ف

                                                 
، 28/12/2020، 6773أحمد طلال عبد الحمید، المشرع وفكرة التوقع المشروع، دراسات وأبحاث قانونیة، الحوار المتمدن، العدد 18

  .02:01، الساعة 13/04/2022، تاریخ التصفح hewar.orghttps://www.aعن موقع . 02:26الساعة، 
حیث یتطلب حكم القانون ألا تكون أعمال السلطة العامة واضحة ودقیقة فحسب، بل مستقرة أیضا بحیث یمكن للمواطنین الوثوق بها، "19

ي، یجعل من الممكن تلبیة هذه المتطلبات، وألا تكون الدولة متعسفة، حیث أن الیقین القانوني الذي یقع في صمیم القانون العام الألمان

 ,Sylvia BRUNET, La conception originale de la sécurité juridique : l’Allemagne ".وبالتالي حمایة الحریات الفردیة

VII, NTitre °, date de navigation constitutionnel.fr-://www.conseilhttps:  5, OCTOBRE 2020, site internet
le 15 avril 2022, heure 01 :03.  
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قواعد قانونیة جدیدة لم تكن في  مفاجأةتصطدم معها  ألافیجب ، 20القانونیة المطبقة مشروعة من القواعد

  .وعةاتخاذ تدابیر انتقالیة لعدم المساس بالتوقعات المشر  الحسبان دون

فالتشریع في حد ذاته وجد لحمایة الحقوق مهما تنوعت وتعددت، فإذا كان للقانون وظیفة تنظیمیة، 

ا یقتضیه من اعتبارات مشروعة للحق مادام مفإنه من باب أولى أن یشمل في حمایته كل ما یتعلق بالحق و 

لتوقع المشروع في القرارات التي قائما ومتضمنا لكل عناصره، كما یجب على السلطة التنفیذیة مراعاة مبدأ ا

السلطة القضائیة  من قبیل ذلك التزامتصدرها، وتأكید ذلك بالعلم المسبق للقرار وتحدید نتائجه المتوقعة، و 

بعدم التخلي عن اجتهادات ثابتة متعلقة بالحق الذي یحمل فیه آثار التوقع المشروع المرتبط بذلك 

یجب أن تتفق على ضرورة حمایة التوقع المشروع الناشئ عن  ، ولهذا فإن السلطات الثلاث21الاجتهاد

  .المركز القانوني القائم في ظل القانون المنظم له

یعتبر مبدأ التوقع المشروع مبدأ مرنا، فهو صالح للتطبیق على كافة الحالات والأوضاع القانونیة، 

ظرة مشروعة ومعقولة مرتبطة به كونه یتعلق بوجود الحق ومشروعیته، وما تعلق بذلك الحق من آثار منت

وقائمة علیه، فالآمال الناتجة عن نفاذ القانون الذي یحكم تلك العلاقة القانونیة القائمة، لابد أن تتحقق على 

الوجه المقصود مما یضمن استمراریتها حتى بعد تعدیل ذلك القانون أو إلغائه،  فإذا كانت حمایة الحقوق 

  الحقوق الثابتة، فإن فكرة حمایة التوقعات المشروعة وإن كانت في فحواهاالمكتسبة تقتضي عدم المساس ب

مجرد أمال، إلا أنها تستند على وجود حق یتطلب حمایة آثاره القانونیة المستقبلیة، عبر حمایة التطلعات 

ن بالقانون المستقبلیة للأفراد التي لولاها لما أقدم الفرد على مباشرة أي تصرف قانوني، فإن تنبؤ المخاطبی

للآثار التي سینتجها المركز القانوني، لابد أن تقوم على رعایة المشرع، باعتبار أن السلطة التشریعیة هي 

أول من یضمن إقرار الحقوق و المحافظة علیها، كما أن السلطة التشریعیة تسعى إلى تطبیق القانون 

  .عقولة في نفس الوقتوتفعیله، حیث أن التوقعات وإن كانت مشروعة فلابد أن تكون م

                                                 
  .25، ص2017أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتیري، العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع، دار الفكر الجامعي، 20
اكم كمرجع للقاضي الإنجلیزي، لعدم وجود قانون جامع ومكتوب، یتقید ففي القانون الإنجلیزي المعروف باعتماده على أحكام المح21

الصادرة عن المحكمة العلیا، فیلعب الاستقرار القضائي للاجتهادات والأحكام القضائیة -السابقة القضائیة-القاضي بالاجتهادات القضائیة

لمحكمة العلیا لأي اجتهاد قضائي فإنه یصبح بمثابة تشریع دورا مهما في إبراز مدى أهمیة تأكید حمایة التوقع المشروع، فعند تبني ا

 ، بل مصدرا احتیاطیا في حالة عدم ورود نص،للتشریعأصلیا قضائي، عكس القانون الجزائي الذي لا یعتبر الأحكام القضائیة مصدرا 

ن على جمیع المسائل التي تتناولها یسري القانو : "، التي تنص علىما نصت علیه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري حسب

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى . نصوصه في لفظها أو في فحواها

    ."فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة. العرف
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التوقعات بصفة عامة في ألا تكون مخالفة للآداب العامة والنظام العام، وأن یستند " مشروعیة"تتحدد 

التوقع المشروع على حق موجود وثابت أو ممكن الوجود مستقبلا على أساس المصلحة اللاحقة للقانون الذي 

لتوقع المشروع في إطار مبدأ الأمن القانوني، أن نظم اكتساب الحق وحمایته، كما یتطلب لتفعیل مبدأ ا

یتحرى المشرع الدقة والوضوح في النصوص القانونیة، وحتى لا تهضم الحقوق التي یكفلها الدستور ومختلف 

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، ولابد أن یتم الاعتراف بدستوریة مبدأ التوقع المشروع والنص على شروط 

  .إعماله وضوابطه

التوقع المشروع، أن یكون ذلك التوقع ممكنا بالنظر إلى الواقع الذي یمكن صاحب " معقولیة"تحدد وت

الحق من المطالبة بحمایة أثر مستقبلي، كان لابد أن یتحقق لولا إلغاء القانون أو تعدیله، فتكمن المعقولیة 

تصرفات المماثلة المنتجة لنفس الأثر بالنظر إلى طبیعة الحق، ثم النظر إلى طبیعة المعاملة بالمقارنة مع ال

العادي، ومن ثم ینتج عن معقولیة التصرف، إمكانیة المطالبة به على أساس وجود حق ثابت سابق لإلغاء 

لهذا . القانون أو تعدیله، مرتبط ارتباطا مباشرا وحتمیا مع آمال مستقبلیة تعود للشخص بالمنافع والمصالح

كان مجرد أمل لا یرقى إلى مرتبة الحق، فإنه یجد أساسه في قواعد القانون فإن حمایة التوقع المشروع وإن 

الطبیعي وقواعد العدالة، لهذا، عندما بادر القانون الألماني إلى النص علیه في دستورها، فإنه عودة لترسیخ 

  .مبادئ العدالة التي خلفها القانون الروماني

، من خلال العنصر "عدم رجعیة القوانین"دأ السابق، بالمب" حمایة التوقع المشروع"كما ترتبط فكرة 

الزمني، حیث أن مبدأ عدم الرجعیة یقرر عدم انصراف أثر تطبیق القانون إلى الماضي، فإن مبدأ التوقعات 

المشروعة ینصرف إلى حمایة التوقعات المشروعة المستقبلیة للمركز القانوني القائم، وذلك من خلال توجیه 

ووضع آلیات تقرر مدى أحقیة الفرد في التمسك بمبدأ التوقعات المشروعة في حالة توافر المشرع إلى ضبط 

شروط معینة، كما أن النص عن هذا المبدأ والاعتراف به یجعل العلم بالقاعدة ثابتا، ومنه یتحقق الجزاء عن 

  .قانون وسریانهمخالفتها، وتحمى تلك الحقوق التي بنت وجودها على آمال مستقبلیة ناتجة عن نفاذ ال

إن الإقرار والاعتراف بحمایة التوقعات المشروعة في الدستور أو في القوانین الداخلیة، یحقق الوقایة 

القانون، فمن خلال تبني هذه الفكرة، یمكن أحكام و  ها لقواعد العدالةخرقمدى تقییم من تعسف الإدارة، و 

انون، فالإدارة بمفهومها العام تشمل كل أجهزة الدولة، للمنظومة القانونیة بسلطاتها الثلاث تفادي تجاوز الق

وبما أن القانون یخضع لقواعد العدالة، فإن العدالة التشریعیة تتطلب أن یكون القانون هو أول من یضمن كل 

جوانب تطبیق النص القانوني من خلال الآلیات اللازمة لحمایة الحقوق منذ نشأتها إلى غایة انقضائها، فهذه 

ت ماهي إلا تكریس لمبدأ الأمن القانوني، وضمان التطبیق السلیم للقانون من طرف السلطة التنفیذیة الآلیا

  .والقضائیة
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إن التسلیم بحكم القاعدة القانونیة عند مباشرة أي تصرف قانوني، ما هو إلا شكل من شكل الثقة في 

تنظیم تشریعي بعد اتجاه الإرادة السلیمة مقدوریة القانون على حمایة المركز القانوني، الذي هو بدوره نتاج 

والكاملة إلى إنشاء ذلك التصرف، فمن المنطقي أن تتحد إرادة الأطراف مع إرادة المشرع، كي یكون الأثر 

على  ةفمن الضروري جدا أن تحمى تلك الآمال المستقبلیة، القائم ،لهذا ،الناتج عن التصرف ثابتا قانونیا

شروعة ومعقولة عند مباشرة التصرفات القانونیة، حیث لا یمكن لأي شخص فرضیة وجود آثار متوقعة م

. طبیعي أو معنوي، أن یباشر أي تصرف قانوني لا یضمن، من الناحیة القانونیة، بقاء أحكامه التي نظمته

الذي  ، فعنصر الإلزامتحقیق الیقین في فعالیة القانون ستوجبولما كان هدف القانون هو تحقیق العدالة فإنه ی

تتمیز به القاعدة القانونیة، یقابل الحق الناشئ بموجب تلك القاعدة القانونیة، لذلك فإن الطابع الالزامي 

للقاعدة القانونیة هو من یحقق الطمأنینة، فیتأكد ضمان التوقعات المشروعة للحق القائم، ومنه یمكن الوصول 

  .إلى نوع من الاستقرار والأمن القانونیین

  علاقة ترابطیة: مقومات الأمن القانوني والعقد: نيلمبحث الثاا

لقد سعت القوانین الداخلیة للدول إلى إدراج أحكام جدیدة على العقد، وتعدیل الأحكام التي كان 

یتضمنها قانونها المدني في سبیل مواكبة التطورات الواقعیة على المنظومة العقدیة، حیث ظهرت الكثیر من 

فرضت نفسها على المشرع، والذي بدوره قام بالتدخل في النسیج العقدي، لیؤكد التصرفات في شكل عقود، 

أن العقد لم یبقى ملكا للمتعاقدین فقط، بل أصبح ولا شك، ملكا للمجتمع كذلك، ففتح هذا المفهوم المستحدث 

تحكم  للعقد المدني الذي كان یربط بین أشخاص القانون الخاص، المجال أمام النظریات والمبادئ التي

  .القانون العام، لإسقاطها على القانون الخاص، ومنه أحكام العقد

وبما أن النظریات التقلیدیة للعقد أصبحت لا تكفي كلیا لتنظیم التصرفات الجدیدة التي فرضها الواقع، 

مدى فإن الضرورة تقود إلى البحث عن الملاءمة بین النظریات الحدیثة لتنظیم أحكام العقد المدني، وتحلیل 

ولأن فكرة مبدأ الأمن القانوني  ،فعالیتها في مواءمة المبادئ التقلیدیة للعقد، وخلق نوع من التجانس بینها

ظهرت في إطار قواعد القانون العام، كما سبق ذكره آنفا، فإن هذا المبدأ قام على عناصر، كونت أسسه، 

العناصر للأحكام تنظیم العقد، وكذا الآثار وهذه الأخیرة یمكن أن یستفید منها العقد، بمجرد ملاءمة تلك 

الإیجابیة التي سیستفید منها العقد، عند إعمال تلك العناصر،  وفي سبیل البحث عن مدى ملاءمة مقومات 

مبدأ الأمن القانوني على العقد، كان لابد من البحث عن التناسب والوضوح في قواعد القانون المدني 

، حیث )المطلب الأول(استقرار المراكز التعاقدیة  یساهمأن الثبات التشریعي  من والتشریعات الخاصة، للتأكد

یساهم استقرار المراكز التعاقدیة في ضمان استمراریة العقد وحمایة الحقوق الناشئة عن العقد والحق المكتسب 
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ن رجعیة الأثر لتفعیل عناصر الأمن القانوني وإبراز أهمیة إسقاطها علیه، یظهر أو ، )المطلب الثاني(منه 

القانوني للتصرفات له عدة جوانب، سلبیة وإیجابیة، ولتحقیق استقرار المعاملات لابد من تأطیر الأثر 

الرجعي وعدم إطلاقه كي لا یكون عاملا من عوامل زعزعة استقرار العقود، لهذا فإن استقرار العقد یساهم في 

ي یحظى المتعاقدان بالعلم الكافي بالقانون المنظم ، ولك)المطلب الثالث( استقرار المنظومة العقدیة ككل

للتصرف، لابد أن یكفل القانون حمایة التوقعات المشروعة للدائن، والتي لولاها لما أقبل على إبرام العقد، فإذا 

كان عدم رجعیة أثر التصرفات القانونیة یحفظ الاستقرار للعقد، فإن حمایة التوقع المشروع للدائن یقوي كذلك 

  .)المطلب الرابع(الناتج عن العقد  الأمل المتوقع والمشروعبالاعتماد على التعاقد  لیةعم

  آلیة لاستقرار المراكز التعاقدیة: الثبات التشریعي الإیجابي: المطلب الأول

إن البحث عن ثبات التشریع بمفهومه الإیجابي، یقودنا إلى البحث عن آلیة التناسب في قواعد تنظیم 

ها، ومدى الوضوح فیها، فباعتبار التناسب والوضوح من ركائز الأمن القانوني كما سبق ذكره، العقد وفحوا

فإنه لابد من البحث عن هذا المقوم في إطار أحكام القانون المدني والتشریعات الخاصة المتعلقة بالعقد، 

صول إلى تحدید ، في سبیل الو 0222-04، وقانون الممارسات التجاریة 03-09كقانون حمایة المستهلك 

الإطار الفني لقواعد التناسب في هذه القوانین، والتي تهدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي في العقد وثبات 

المراكز التعاقدیة، إذ تهتم قواعد القانون المدني بتنظیم العلاقات بین الأفراد وتأطیرها، وتمتاز بكونها الشریعة 

خاصة فیما یتعلق بأحكام لأحكام العامة لتنظیم مختلف العلاقات، العامة، التي ینبثق منها العدید من ا

  .العقود، والالتزامات

، في قانون L.313-10تم تكریس مبدأ التناسب لأول مرة في التشریع الفرنسي بنص المادة 

، فكان استهلاكیاالاستهلاك الفرنسي في مجال كفالة عقود الائتمان، عند كفالة الائتمان سواء كان عقاریا، أو 

أول تطبیق له متعلق بتراكم الدیون، وذلك من أجل توفیر حمایة خاصة للكفلاء الأشخاص الطبیعیین، لفائدة 

مؤسسة الائتمان، فیمنع على الدائن الاستفادة من العقد الذي كان وقت إبرامه یظهر عدم التناسب بین أموال 

  .23الكفیل ومداخیله

                                                 
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو سنة  23الموافق  1425لى عام جمادى الأو  5مؤرخ في  02-04قانون رقم 22

 1431رمضان عام  5المؤرخ في  06-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان  27المؤرخة في  41التجاریة، جریدة رسمیة رقم 

  .11، ص2010غشت  18، الصادرة بتاریخ 46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت  15الموافق 
قانون خاص، : بناسي شوقي، أثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص23

  .180، 179، ص 2016- 2015، كلیة الحقوق، السنة الدراسیة 1جامعة الجزائر 
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تناسب القواعد القانونیة التي تنظم ر مبدأ التناسب، من خلال یظهواعد القانون المدني، وفي  رحاب ق

لقواعد القانون المدني مهم جدا " التناسب الشكلي" مسألة ما، إذ یجب أن تتوافق تلك القواعد مع العقد، فـــ

لوضع معالم التقنین وتقسیمه، وتجزئته، بحسب المواضیع المدرجة فیه، حیث أن التقسیم الشكلي للأبواب 

لب الدقة والتفحص، والأخذ بالرأي الفقهي القانوني الذي غالبا ما یضیف لمسة إیجابیة تساعد في تفریع یتط

التبویب بحسب الموضوعات التي یتناولها القانون، فمصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، قسمت إلى 

من  ،تعویض وأخیرا شبه العقود في الموادخمسة مصادر؛ القانون، العقد، الإرادة المنفردة، الفعل المستحق لل

 المدني ، في القانون24، أما المشرع الفرنسي فقد اعتمد على تقسیم جدید لمصادر الالتزام159إلى  53

یبرز أهمیة التقسیم الشكلي، حیث تبنى هذا  والذيشكلي،  لتعدی ، وهو2016 الفرنسي المعدل في سنة 

الفقهیة القانونیة المختلفة، والسوابق القضائیة لمحكمة النقض الفرنسیة، التقسیم الجدید بالنظر إلى الدراسات 

، اللذان یعتبران 25مما یثبت التوجه الجدید للقانون المدني الفرنسي المتأثر بالقانون الجرماني والهولندي

ف العقد، لكنه تعریبفي بدایته  التقنین المدني الفرنسي یبادر سبیل المثال لمكمرجع للتشریع الأوروبي، فعلى 

تقضي في فقرتها الأولى بأن الالتزام ینشأ من  ، والتيحول مصادر الالتزام 1100یقدم الیوم المادة الجدیدة 

، ولهذا یعتبر هذا التغییر كرؤیا جدیدة لمصادر أو بسلطة القانون فقط ،أو الواقعة القانونیة ،التصرف القانوني

من المقدسات،  - قانون نابولیون- د أن كان القانون المدني الفرنسيالالتزام في التقنین المدني الفرنسي، بع

    .وهو ما یبرز فعالیة التناسب الشكلي لتقسیم قواعد وأحكام القانون المدني

فیحمل معنیین، المعنى الأول؛ یتمثل في النظرة الاجتماعیة للعقد، فیؤخذ " التناسب الموضوعي"أما 

موضوعیة الإرادة التعاقدیة والتناسب في القیمة والأداءات المتقابلة، لا بالتناسب الموضوعي بالاعتماد على 

ذاتیتها، وهو الأمر الذي جعل المشرع یسعى إلى تحقیق التوازن الاقتصادي في العقد، أما المعنى الآخر 

                                                 
، هو تغییر شكل نظریة 131- 2016دني، بموجب الأمر رقم من بین التعدیلات الجذریة التي أدخلها المشرع الفرنسي على قانونه الم24

الالتزام من خلال مراعاة الجانب الشكلي والموضوعي، بغیة تحقیق الأمن القانوني، حیث قام بتقسیم القانون المدني إلى خمسة كتب، 

مینات الشخصیة، أما الخامس فیتعلق بجزیرة الأول یتعلق بالأشخاص، الثاني یتعلق بالأموال، الثالث بطرق اكتساب الملكیة، والرابع بالتأ

من مایوت، فبعد أن كان قانون نابولیون یجمع بین الالتزامات والعقد في باب واحد، تم تعدیل الباب الثالث لجعله یتضمن نظریة الالتزامات 

م، وجعل العقد من بین مصادر الالتزام، مع خلال تقسیمه إلى ثلاثة عناوین، مصادر الالتزام،  الأحكام العامة للالتزام، ثم إثبات الالتزا

قراءة في أهم مستجدات ، بن خدة حمزة. د. المسؤولیة التقصیریة، ثم المصادر الأخرى، الفضالة والدفع غیر المستحق، والاثراء بلا سبب

، مجلة الأستاذ الباحث وبه الحاليالجزائري في ث المدنيومدى تأثیرها على القانون  2016 لسنة سيالفرن المدنيالجذري للقانون  الاصلاح

  .421، ص 2018للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 
، ترجمة د نبیل مهدي زوین، مجلة دخلة على نظریة الالتزام في القانون المدني الفرنسيملإصلاحات الا ،جان سمتس وكارولاین كالوم25

  .117ص ،العراق ،كلیة القانونجامعة الكوفة،  ،20جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد 
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ي یوازن بین فیعني؛ التكامل النوعي والجوهري لقواعد تنظیم العقد مع بنوده، فالأول یوازن بین إرادتین، والثان

موضوعیة النص القانوني وبنود العقد، فإذا كان التناسب الشكلي مهما لتنظیم مواضیع القانون المدني، فإن 

التناسب الموضوعي، هو ما یثبت الملاءمة والعلاقة الارتباطیة بین القاعدة، وأحكامها الجوهریة، فالعقد 

طار المفاهیمي لكیفیة تشكیله، وانعقاده، وتعدیله، باعتباره مصدرا للالتزام تتضمن قواعده الموضوعیة الإ

وإنهائه، فإذا غاب عن الأحكام جزء یتضمن كیفیة إبرام العقد، فإن العقد یبقى فارغا من أحكامه الأخرى إلى 

حین استدراك ذلك الفراغ، الذي یعد جوهریا في النظام التعاقدي، ولهذا، فإن إسقاط عنصر التناسب على 

المدني، في جانبه المتعلق بالعقد كمصدر للالتزام لا یقل أهمیة عن التناسب الموضوعي له،  قواعد القانون

  .فعنصر التناسب لا ینفرد به القانون العام، مثلما لا ینفرد القانون الخاص بالحریة التعاقدیة

قواعد  وعلى سبیل ذكر مبدأ التناسب بشقیه، یمكن الحدیث عن مدى تناسب قواعد القانون المدني مع

التشریعات الخاصة، التي أتت بالتزامات جدیدة لم ینظمها القانون المدني، كالالتزام بالإعلام، والالتزام 

بالمطابقة، وغیرهما، التي جاء بها قانون حمایة المستهلك، كما جاء بأحكام أخرى لتنظیم الحقوق الممنوحة 

من المرسوم التنفیذي  14والمادة  11من المادة للمستهلك، كحق العدول الذي كرسه بموجب الفقرة الثانیة 

ولأن التشریعات الخاصة تعتبر أداة من . 26ض الاستهلاكيبشروط وكیفیات العروض في مجال القر المتعلق 

أدوات القانون العام، وبما أن الدولة أصبحت معنیة بالعقد، بسبب المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة 

خاص یؤدي دورا تكمیلیا داعما، لتقویة العقد وإكمال النقص المكتنف بقواعد والسیاسیة، أصبح التشریع ال

القانون المدني، وقد أتت الأسباب متفرقة، ممتزجة بالمتغیرات الواقعیة من جهة، وجمود قواعد القانون المدني 

نص،  من جهة أخرى، التي یرى البعض أنه قد ولّى علیها الزمن، من جهة أخرى، وذلك إما لعدم وجود

بسبب عدم ورود الحالة الواقعیة عند صدور القانون المدني، أو بسبب تغیر الحالة الواقعیة نفسها، إثر تدخل 

المتغیرات السابق ذكرها، فالتناسب الذي یطبق بین قواعد القانون المدني، وقواعد التشریعات الخاصة، یجب 

                                                 
بتحصله على  ــشــــتـــريلممــــوضـــوع الــــعــــقـــد إلاّ بــــعـــد إخــــطــــاره من طــــرف ا لا یـلزم الـبائـع بتـسلـیم أو تـمویل الـسلـعة " 11تنص المادة 26

للتشریع والتنظیم  طـــبـــقــاد تحــسـب من تـــاریخ إمـــضــاء الـــعـــقـ أیام عمل،) 8(مانیة غیر أنه یتاح للمشتري أجل للعدول مدته ث .القرض

أیـام عـمل ) 7(ـنـزل فإن مـدة الـعـدول تـكـون سـبـعة الم ـنــتـــوج عـلى مــســتـوىلمعـنــدمــا یـتـم بـیع ا : "على 14تنص المادة  ."عمول بهماالم

 23مؤرخ في  114-15، مرسوم تنفیذي رقم ".المدةإجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه  لا یمكن .السلعة تقدیملتسلیم أو یكن تاریخ ا مـهـما

، 24، یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، جریدة رسمیة عدد 2015مایو سنة  12الموافق  1436رجب عام 

  . 12ص 
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ني تقوم على فلسفة المســاواة و الحــریة، فإن قواعد أن یبنى على نفس الفلسفة، فإذا كانت قواعد القانون المد

  .27التشریعات الخاصة تنطلق من فكرة اللامســاواة، اللاّحــریة

یظهر مما سبق أن اختلاف الفلسفة بین القانونین، فتح باب النقاش بین الفقهاء، حول ما إذا كانت 

دني، أم هي عبارة عن قواعد خاصة تندرج التشریعات الخاصة أداة علاجیة للقصور في قواعد القانون الم

، أم هو تدخل تشریعي لتقیید الإرادة التعاقدیة، ومنه المساس بالمبادئ "الخاص یقید العام"ضمن قاعدة 

الكلاسیكیة للعقد، لیبقى النقاش مفتوحا أمام الفقه، وإلى غایة الیوم، لم یتم الوصول إلى الاتفاق التام حول 

الخاصة في إطار المنظومة العقدیة، وأثرها، سلبیا كان أو إیجابیا، إلا أن الرأي طبیعة مركز التشریعات 

الراجح فقها، ومن الثابت، من خلال استقراء قواعد القانون المدني، وبالمقارنة مع قواعد التشریع الخاص، 

قى محاولة البحث وتب. یظهر أن الفلسفة تختلف بین التشریعین، مما یفید بعدم وجود التناسب بین القانونین

عن آلیة التناسب متروكة للفقه، فیما إذا كان المقصود بالتناسب، یتمحور حول قواعد القانون المدني وقواعد 

التشریعات الخاصة، أم یقصد به تناسب هذه الأخیرة مع العقد نفسه، أو حتى، تناسب بنود العقد مع طبیعة 

" هبة"لعقد، حیث أن إرادة المتعاقدین، قد تتجه إلى إبرام عقد العقد، ذلك أن طبیعة بنود العقد، تحدد طبیعة ا

، وقد یكون العكس تماما، فالنیة المشتركة للمتعاقدین، قد "بیع"بینما تتجه بنود العقد إلى أن العقد المبرم عقد 

ومن هنا تظهر مهمة الموثق في تتجه إلى خلق عقد لا یحمل نفس الأوصاف التي تتضمنها تلك البنود، 

العقد  ، فالعبرة لیست فیما یریده الأطراف من تسمیات وإنما هي بحقیقةبط معنى البند بحسب طبیعة العقدض

، وبحكم أن الأطراف غالبا ما یجهلون ما تؤول إلیه البنود من آثار، فقد یقع التحایل من طرف على وجوهره

كما هو الحال في  أو للتأثیر على الغیر ،القانونیة من الالتزاماتن تهربا القانو طرف آخر، أو التحایل على 

  .28العقود الصوریة

                                                 
، فالمساواة لى فكرة المساواة والحریة، أما التشریعات الخاصة فهي تقوم على فلسفة اللاحریة واللامساواةقوم أحكام القانون المدني عت27

وق مفترضة في ظل النظریة الكلاسیكیة للقانون المدني، حیث أن النزعة الفردیة للمذهب الذاتي الذي یقدس الإرادة ویراها سببا لتقدیر الحق

ي طرف في العقد، فالمتعاقدان وحدهما قادران على توجیه العقد وفق المصالح المشتركة بالاتفاق بینهما، والالتزامات دون الحاجة لتدخل أ

من القانون المدني  106ومتى كان الاتفاق نابعا من الإرادة السلیمة كان بمثابة شریعة أو قانون یحكم المتعاقدین، حسب نص المادة 

". تعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانونالعقد شریعة الم: "الجزائري التي تنص على

، أقر بفسخ العقد بالإرادة المنفردة في العقود غیر محددة 2016وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي في تعدیله للقانون المدني سنة 

فتال رغید، أهم التعدیلات التشریعیة المتعلقة بفسخ العقد غیر محدد المدة وتحدید . المدة، حتى وإن لم یكن هناك أي إخلال بالالتزام

، 3، رقم 13، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 2018و 2016المقابل بالإرادة المنفردة في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 

  .  53ص
الموثق الجزائري، مجلة المنار للحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، بردان صفیة، الواجبات المهنیة الملقاة على عاتق 28

  . 170ة، صلمدی، اجامعة یحي فارس ،الحقـوق والعلوم السیاسیة ، كلیة2017سبتمبر 
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وعلیه، فالتناسب في بنود العقد، یحقق الأمان في آلیة التعاقد، فالــشرط الجزائي كبند یوضع في العقد 

على أساس التعویض الاتفاقي في حالة الاخلال بالالتزامات، یجب أن یتناسب تقدیره مع الاخلال الذي 

، من زاویة 29من القانون المدني الجزائري 185و 184، فعن استقراء نصي المادتین حدث، ومع الضرر

إسقاط مبدأ التناسب على العقد، یظهر أن المادة قد عنت بتفعیل التناسب في أحقیة التعویض الاتفاقي بما 

زام، إلا یتماشى مع وجود الضرر الذي یثبت وجوده المدین، كما یجب أن یتناسب التعویض مع مقدار الالت

إذا تجاوز الضرر قیمة التعویض ففي هذه الحالة، یثبت الدائن أن المدین قد ارتكب خطأ جسیما أو مارس 

غشا، لیرفع القاضي من مقدار التعویض بالتناسب مع مقدار الضرر الحاصل المقترن بالخطأ الجسیم أو 

  . جوهر العقد ورغم إرادة الأطرافالغش الممارس، فمن هذه الزاویة، یتدخل القاضي لتفعیل التناسب في 

أن تفعیل عنصر التناسب له نتائج إیجابیة على العقد، كما سبق تبیانه، فالمهم عند  ،ویمكن القول

إعمال أي عنصر من عناصر الأمن القانوني، أن یكون الهدف منه، هو تحقیق الأمن والاستقرار في العقد، 

تقرار للمراكز التعاقدیة، ولهذا یجب أن یتماشى التناسب مع بقدر ما یحققه الأمن القانوني من ثبات واس

الوضوح الذي یؤدي إلى ابراز طبیعة العقد، دون الخوض في البحث عن طبیعته بالنظر الوصف القانوني 

  .له

عن وضوح قواعد العقد، من تشریع، وأحكام، وبنود، یتطلب أمرین؛ أولهما، الوضوح المصطلحي،  وأما

المدني والتشریعات الخاصة، وضوحا كافیا لا لبس فیه، یضمن الوصول إلى التجانس  في قواعد القانون

الإیجابي للقواعد التشریعیة في تنظیم العقد، ووضوحا تقنیا فنیا مرتبط بمآل الصیاغة القانونیة، من خلال 

. طبیق السلیم لهاتدقیق المعنى الحرفي والضمني، الذي یضمن تحقق فعالیة القاعدة القانونیة، مما یتیح الت

وفي سبیل تحقیق الوضوح التام، والمعنى الكامن لقواعد تنظیم العقد تشریعیا، یجب أن یسایر القانون المدني 

التشریعات الخاصة، باعتبارها تمثل الأسالیب الحدیثة للتعاقد، فالوضوح التام مرتبط باتحاد المصطلحات، 

                                                 
مدین أن الدائن لم یلحقه لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت ال: "من القانون المدني الجزائري على 184تنص المادة 29

. ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. أي ضرر

الاتفاق  إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في:" على 185، كما تنص المادة "ویكون باطلا كل اتفاق یخالف أحكام الفقرتین أعلاه

، یظهر أن مبدأ التناسب بالنظر "فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما

في  إلیه كعنصر یساهم في تحدید التوازن بین بنود العقد والآثار الناتجة عنها، أن التناسب في مقدار التعویض الاتفاقي المستحق للدائن،

بنود  حالة عدم قیام المدین بتنفیذ التزاماته، یجب أن یتماشى مع طبیعة العقد و الالتزامات الناشئة عنه، و لهذا فإن التناسب الذي یقع بین

نا بقواعد العقد یحقق الاستقرار في المركز القانونیة، وهو من متطلبات الأمن التعاقدي الذي یعتبر جزءا من الأمن القانوني، وعلیه فإذا أخذ

ظیم تنظیم العقد و نظرنا إلیها من زاویة المقصد لا الحكم، فإنه یظهر أن لكل قاعدة عدة أوجه تفسیریة، تتضمن الحكم المراد إنزاله على تن

  .  التصرف أو الواقعة القانونیة، كما قد تتضمن تحلیلا آخر یتماشى مع متطلبات الحاجة الفقهیة لتفسیر النصوص القانونیة
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في عقد البیع في قواعد القانون المدني،  -على سبیل المثال– حیث تناول المشرع. وتحدید المراكز القانونیة

للدلالة على المركزین التعاقدیین المتقابلین، وفي كل عقد یحمل وصف " البائع"و" المشتري"استخدم مصطلح 

، نجد أن المشرع قد استهل أحكامه بنفس المصطلح، غیر أنه، وفي التشریعات الخاصة، لم یتقید "بیع"عقد 

، تارة یستخدم مصطلح 30بنفس المصطلح لنفس المركز القانوني، ففي قانون حمایة المستهلكالمشرع 

، وفي قانون الممارسات التجاریة ذهب إلى أبعد من ذلك، "مقتن"، وتارة أخرى یستخدم مصطلح "المستهلك"

التي ، وغیرها من المصطلحات المختلفة - "العون الاقتصادي"- "البائع"حیث عمد على إطلاق مصطلح 

تهدف إلى إظهار مركز المقدم للسلعة أو الخدمة ، غیر أنها لا تتحد في الضبط الفني الدقیق لنفس 

وعلیه فإن عدم الرسو على مصطلحات ثابتة قد یؤدي إلى غموض معنى النص أو حكمه، ویؤثر . المصطلح

  .بالسلب على المراكز القانونیة

تزامات والحقوق المتبادلة، ویلعب الموثق، دورا مهما في یكفل وضوح بنود العقد، إمكانیة العلم بالالو 

إعلام المتعاقدین ببنود العقد، وتقدیم كافة النصائح التي تضمن التنفیذ السلیم للعقد، حیث یقع علیه واجب 

، ذو تبعات جزائیة، فیظهر أن دور الموثق في العقد مواز لدور 31أخلاقي-النصح والإرشاد كواجب قانوني

ث أن الموثق مكلف بتحقیق المواءمة بین القانون وبنود العقد، وبین بنود العقد في حد ذاتها، مع المشرع، حی

تثیر أي والمصطلحات عبارات التوضیح یه ، وجب علغامضةالوصف القانوني للعقد، فمتى كانت بنود العقد 

الإرادة التعاقدیة من خلال إذ یتوقف دور الموثق في تأطیر  عند تنفیذ العقد، في تحدید طبیعة العقد إشكال

  .هاإظهار المعنى الحقیقي لبنود العقد وتوضیح الآثار الناجمة عن

وفي الأخیر یمكن القول، أن اشتمال العقد على التناسب والوضوح، یؤكد فعالیة العقد في تنظیم كافة 

أو القاضي في العقد،  العلاقات، وحمایة الحقوق وتنفیذ الالتزامات، بالقدر الذي یكفي، لعدم تدخل المشرع

بحیث أن ضبط المصطلحات في التقنیة العقدیة، یتماشى مع ضبط المصطلحات في القانون المدني 

والتشریعات الخاصة، فإذا كانت النصوص غامضة، أو كانت البنود غیر واضحة، تتدخل آلیة التفسیر، 

                                                 
والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة  2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09ون رقم قان30

 10الموافق  1439رمضان عام  25المؤرخ في  09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2018جوان  13المؤرخة في  35رسمیة رقم 

  .35جریدة رسمیة رقم  2018یونیو سنة 
یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن یقدم نصائحه إلى الأطراف، : " على 02-06من القانون  12نص المادة ت31

كما یعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ویبین لهم . قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها، وتضمن تنفیذها

مؤرخ في  02-06، قانون رقم "لها، والاحتیاطات والوسائل التي یتطلبها أو یمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم الآثار التي یخضعون 

  .  16، ص 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، جریدة رسمیة عدد 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21
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یا، وكل هذه الأنواع من التفسیرات، تهدف والتي قد تكون، تفسیرا تشریعیا، أو تفسیرا قضائیا، أو تفسیرا فقه

  .إلى إظهار المعنى الحقیقي للنص، أو العقد، وإعطائه الوصف الدقیق الذي یطابق الوصف القانوني له

  ضمان لاستمراریة العقد: من العقد المكتسب قحمایة الح :مطلب الثانيال

لشروط التي یضعها المتعاقدان في یندرج مبدأ حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد في إطار ا

العقد، وهذه الشروط یجب أن یتم الاتفاق علیها في العقد نفسه، فالشرط في القانون یحمل العدید من المعاني، 

فقد یستخدم للدلالة على حكم معین ینظم العلاقة التعاقدیة، فیتحدد العقد بشروط یضعها المتعاقدان، وقد یأخذ 

طرف القانون، فیكون الشرط مبینا بالنص القانوني، وفي كل الأحوال یستبعد الشرط الشرط معنى التكلیف من 

الواقف، والشرط الفاسخ كأساس للحقوق المكتسبة من العقد حسبما یرى البعض لكونهما من أوصاف 

، فالحق المكتسب هو حق ثابت یسعى من خلاله المشرع الى الكشف عن إرادة الأطراف المنشئة 32الالتزام

ك الحق بموجب العقد، فهو یخضع للحمایة القانونیة بصفة عامة، فالقصد المنشئ لفكرة حمایة الحقوق لذل

المكتسبة، إنما یهدف إلى إسقاط الحمایة على كل حق مكفول حمایته قانونا، عن طریق توفیر الحمایة 

  .الكاملة لصاحب الحق من أي تعسف أو اعتداء

عقد ككل، تأخذ حمایتها من العقد ذاته، وما لحق بالعقد لإتمام فالحقوق المكتسبة في إطار نظریة ال

الالتزام الأصلي، من بنود وشروط، لا تتفرق عن العقد في وجودها، تبعا لذلك، فإن جوهر الحمایة الخاصة 

للمتعاقدین، یبرز من سلطان الإرادة، وما تتجه إلیه من أهداف وآثار مرجوة، فالعقد الذي یقوم على حمایة 

ق والحق المقابل، عقد متمم لإرادة الأطراف والمشرع، تلك الارادة التي تهدف إلى إنتاج آثار قانونیة، الح

فمتى كانت إرادة الأطراف لا تتعارض مع إرادة المشرع، فإنه لا مجال للشك في قیام الحق كاملا، غیر 

ل مبدأ حمایة الحقوق مشوب بقصور، أو تعدي، یستدعي النظر في عدم التوازن ، ومنه، ضرورة تفعی

المكتسبة بضوابطه وآلیاته، منها، التدخل التشریعي لضبط الحقوق وكفالتها، والتي یرى البعض أنه تعد على 

  .  الحق في إرادة حرة ومستقلة لا تخضع لأي قید

                                                 
ة في القانون المدني الأردني والإماراتي والعراقي مع بیان موقف الفقه الإسلامي، إبراهیم عنتر فتحي الحیاني، حقوق العقد، دراسة مقارن32

  .65و 64، ص 2020دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 
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، والتي تنشئ 33وقد ینشأ الحق المكتسب عن وضع مادي أقر القانون بحمایته، كالحیازة في العقار

حقا لحمایة حیازته عبر دعاوى تحمي الحق العیني الأصلي، دون الحاجة لإثبات ملكیته للعقار، بعد  للحائز

، والتي یهدف من خلالها المشرع إلى حمایة الوضع الظاهر، مما یحقق 34توافر أركان الحیازة وشروطها

ر منذ الاستقلال، وقبل الأمن والنظام في المجتمع، ففي ظل نظام الشهر الشخصي الذي كانت تعتمده الجزائ

اعتماد نظام الشهر العیني القائم على تملك وانتقال الملكیة في العقار على وجوب إجراء الشهر العقاري 

وحمل البطاقة العقاریة، ثبتت تلك الحقوق المكتسبة للحائزین للعقارات عبر وضع الید، غیر أنه وبعد اعتماد 

سبت تلك الأوضاع الحمایة القانونیة، على أساس الحق ، اكت35الشهر العیني ومباشرة مسح الأراضي

المكتسب الناتج عن تقریر الحمایة لواضع الید على العقار، بحكم أن القانون یسمح باكتساب الملكیة عن 

بقیت الحقوق المكتسبة قائمة، وتم اتخاذ إجراءات  74-75طریق الحیازة، فحتى بعد صدور القانون رقم 

ة وفق ترقیم نهائي بالنسبة للأشخاص الذین یحوزون سندات ملكیة، وترقیم غیر نهائي للاعتراف بتلك الملكی

بالنسبة للأشخاص الذین أثبتوا توافر شروط الحیازة، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري 

  .في ذلك الوقت كانت بهدف تحقیق الأمن المجتمعي والذي هو أداة لتحقیق الأمن القانوني

فالحق المكتسب قد ینشأ أثناء مباشرة مفاوضات العقد، أو أثناء تكوین العقد، أو عند تنفیذه، أو حتى 

یلتزم العقد اتفاق : "من القانون المدني 54في مرحلة انقضاءه، فالعقد كما یعرفه المشرع المدني في المادة 

                                                 
حق "ول ، من الباب الأ"طرق اكتساب الملكیة"نظم المشرع الجزائري الحیازة كطریقة لكسب الملكیة، في القسم السادس من الفصل الثاني 33

، كما تطرق 843إلى  808من القانون المدني الجزائري، في المواد من "/ الحقوق العینیة الأصلیة"، من الكتاب الثالث المعنون "الملكیة

ل ، من الفص"في دعاوى الحیازة"المشرع إلى الإجراءات المتبعة لحمایة الحیازة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في القسم الخامس 

، من الباب الثاني "في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام"، من الباب الأول "في القسم العقاري"الثالث 

صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم . 530الى  524، في المواد من "في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة"المعنون بــ 

أبریل سنة  23، الصادرة في 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008ایر سنة فبر  25الموافق  1429

  .3، ص 2008
، فالركن المادي هو السیطرة المادیة على العقار، أما الركن المعنوي فهو الركن المادي، والركن المعنوي: في :تتمثل أركان الحیازة في34

عمر زودة، الإجراءات . وبالنسبة لشروطها فهي؛ الاستمرار وعدم التقطع في الحیازة، العلانیة، الهدوء، والوضوح متمثل في نیة التملك،

، بن 2015، الطبعة الثانیة ENCYCLOPEDIA Edition Communicationالمدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، 

 . وما یلیها 141عكنون، الجزائر، ص 
 74-75تحكم في الحقیبة العقاریة، بموجب الأمر رقم بهدف المن نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العیني المشرع الجزائري ل نتقا35

  .18/11/1975، المؤرخة في 92المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة العدد 
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من  56اما من طرف واحد، بحسب نص المادة ، فسواء كان الالتزام متبادلا ومتقابلا أو كان التز 36..."بموجبه

، فإن الحق المقابل ینشأ في كل الأحوال، حیث أن الحق الذي قد یكتسب أثناء 37القانون المدني الجزائري

مرحلة المفاوضات، في بعض العقود التي تجعل من هذه المرحلة، مرحلة أساسیة للتعاقد، خاصة عقود 

ق التي اكتسبت أثناء مرحلة التفاوض، لما للعقد التجاري من سرعة قو التجارة الدولیة، بحیث تحمى تلك الح

أما مرحلة انعقاد العقد، فلا یختلف اثنان أن الحقوق . وائتمان، إذ یكون الحق قد نشأ فعلا ولا سبیل للتراجع

لا دعما التي تنشأ عن العقد تكتسب الحمایة تلقائیا من العقد نفسه، ولا تكون الحمایة التي یفرضها المشرع إ

  .وتقویة لفعالیة العقد واستقراره، وثبات مراكزه التعاقدیة

في حین أن مرحلة تنفیذ العقد تستوجب العنایة الفائقة لكفالة الحقوق المكتسبة، بهدف حسن تنفیذ العقد 

، فتضمن 38من القانون المدني الجزائري 107بمشتملاته وبحسن نیة، بحسب نص الفقرة الأولى من المادة 

ة تنفیذ العقد تأكید الحمایة للحقوق المكتسبة، من خلال تجسید تنفیذه على أرض الواقع، وهو مآل مرحل

الالتزامات العقدیة مهما كان نوعها، وهذا لا یعني أن مرحلة إبرام العقد لا تستدعي تأكید الحمایة القانونیة 

تنفیذه باتفاق الأطراف، كالفسخ الاتفاقي،  للحقوق المكتسبة، إلا أن مرحلة الابرام قد تنتهي بإنهاء العقد دون

أو قد ینعدم العقد لعدم وجود ركن من أركانه، فیقرر بطلانه المطلق، فیعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا 

علیها قبل التعاقد، غیر أن مرحلة التنفیذ قد تكون أهم مرحلة من مراحل حیاة العقد، باعتبار أن الدافع 

ى تنفیذ العقد ولیس انهاءه، وكما أن مرحلة الانقضاء قد تنتهي بتنفیذ العقد فعلا، فإن التأكید للتعاقد، قائم عل

  .تتصدر كل مراحل العقد حیث یجد الحق المكتسب منبعا دائما للحمایة القانونیة" مرحلة التنفیذ"على أن 

ار أن العقد لم یعد شأن إن الحق المكتسب الناشئ عن العقد، لا ینحصر في العلاقة التعاقدیة، فباعتب

المتعاقدین فقط، بسبب التدخل التشریعي فیه، ذلك أن البعد الفقهي لمبدأ الأمن القانوني یمتد إلى الغیر 

أیضا، طالما أن الغیر له حق مكفول في القانون، فإذا تحدثنا عن نطاق الحقوق المكتسبة في العقد، فإن 

                                                 
العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص : " ائري علىمن القانون المدني الجز  54تنص المادة 36

یونیو سنة  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13 مؤرخ في 10- 05معدلة بالقانون رقم  –"آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

رمضان عام  10المؤرخ في  58-75یتمم الأمر رقم یعدل و . 17، ص 2005یونیو  26، الصادرة في 44، جریدة رسمیة عدد 2005

  .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395
یكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فیه شخص نحو شخص أو : "من القانون المدني الجزائري على 56تنص المادة 37

  .یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75، الأمر رقم "م من هؤلاء الآخرینعدة أشخاص آخرین دون التزا
الأمر رقم ..." یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة: "من القانون المدني الجزائري على 107تنص الفقرة الأولى من المادة 38

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58- 75
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، وهذا یعني أن أثر العقد ینصرف إلى "السلف"وق المتعاقد معني بالعقد متى ارتبطت حقوقه بحق" الخلف"

فواقعة موت . المتعاقدین، وإلى الغیر أیضا، خلفا عاما كان، أو خاصا، إلا إذا نص المشرع على عكس ذلك

السلف تحقق فعلا حلول الخلف محل السلف في بعض الحقوق قطعا وفي بعض الالتزامات تحدیدا، إذ تحل 

خصیة السلف بتحقق موت هذا الأخیر، ومن ثم یقوم المركز القانوني للخلف، لا شخصیة الخلف محل ش

باعتباره خلفا فقط وانما باعتباره طرفا قانونیا فرضته واقعة الموت، فیتقید بالعقد لزوما، متى أقر القانون 

ى الهدف من بوجوب ذلك، ویتحلل من بعض الالتزامات إذا كان القانون قد أباح ذلك، وفي سبیل الوصول إل

تأكید أهمیة المحافظة على الحقوق المكتسبة، وأثرها على الأمن التعاقدي والقانوني، فإن الدائن الذي نشأ له 

حق مكتسب عن العقد، لن یفقد ذلك الحق مادام الحق ثابتا له، فالخلف العام مجبر على التقید بالقاعدة 

للخلف من حق في المیراث إلا بعد استیفاء الدیون بنفس  ، فلا یؤول39"لا تركة إلا بعد سداد الدیون"الشرعیة 

  .القدر المقرر للخلف الخاص أو خلفه

القانوني، لمبدأ حمایة الحقوق المكتسبة، إلى الحقوق الناشئة عن العقد - كما یمتد الإطار الفقهي

المجتمع بآثار العقد  الباطل، والذي أنتج آثاره القانونیة فعلا، فالعقد الباطل بطلانا مطلق فمن جهة یتأثر

فیكون التدخل التشریعي علاجا لكل آفة تلحق العقد، ومن جهة أخرى، یكون للغیر حق على العقد، فیتأثر 

وكما سبق القول، أن تنفیذ العقد یحتل مكانة مهمة في إبراز . العقد بما لحقه من حقوق واجبة الاحترام قانونا

  . د یتحقق بتنفیذهالحقوق وحمایتها، ذلك أن النفع ا عن العق

  تأكید لمبدأ استقرار المعاملات: تأطیر الأثر الرجعي لتصرف القانوني: الثالث مطلبال

والأحكام المنبثقة منه، یرى أن الأساس من إقرار هذا المبدأ، " عدم رجعیة القوانین"إن المتمعن في مبدأ 

امت علیه في ذلك الوقت الذي أصبح فیه هو المحافظة على الأوضاع القانونیة السابقة، بنفس القدر الذي ق

یحقق الاستقرار الفعلي للأوضاع القانونیة، فإنه  یتعارض " مبدأ عدم الرجعیة"ذلك القانون نافذا، فإذا كان 

                                                 
شرعا وقانونا، أن الذمة المالیة للمتوفي منفصلة عن الذمة المالیة للورثة، لذا فإن الدیون التي یتركها السلف، تؤول إلى التركة من المقرر 39

یة التي یتركها المتوفي للورثة، وهؤلاء غیر ملزمین بالدین في ذمتهم المالیة، ولهذا فإن الدین یقتص من المیراث القائم على الذمة المال

قاعدة شرعیة أتت بها الشریعة " لا تركة بعد سداد الدیون"، فیتم احتساب الدیون التي علیه حتى یصفى المیراث من الدین، والقاعدة للمتوفي

، ولقد أقر بالقاعدة المشرع الجزائري ..."من بعد وصیة یوصى بها أو دین:"...12الإسلامیة، في القرآن الكریم في سورة النساء، الآیة رقم 

، المتضمن 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84منه، قانون رقم  180ن الأسرة في المادة في قانو 

، جریدة رسمیة عدد 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

، جریدة رسمیة 2005مایو  04الموافق  1426ربیع الأول عام  25المؤرخ في  09-05انون رقم والق. 2005فبرایر  27الصادرة في  15

  .  2005یونیو  22، الصادرة في 43عدد 
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وبشدة، مع كل الأحكام التي قد یأتي بها المشرع لإعادة تنظیم أي مسألة مهما بلغت أهمیتها، فالعقد الذي تم 

عد قانونیة نافذة ومعلومة، لا یجب أن یمس بأثر رجعي، فالأولى أن یتم المحافظة على تنظیمه في إطار قوا

تلك المراكز التعاقدیة كما نشأت، بالاعتماد على التوقعات التي كانت محل دافع للتعاقد أثناء ابرام العقد، 

ت قد عمدت إلى ، لابد أن یوجد، وحتى وان كانت بعض التشریعا"السبب"وهذا الدافع المتمثل في ركن 

، إلا أنه 2016استبعاد ثقل ركن السبب في العقد، كما فعل المشرع الفرنسي عند تعدیله للقانون المدني سنة 

لا یخلو أي عقد من دافع للتعاقد، ظاهرا كان أم باطنا، ومهما وسعنا أو ضیقنا في تحدید الطبیعة القانونیة 

ة بحتة، فإنه یبقى ضروریا، وذلك لأن الدافع للتعاقد یؤدي للسبب كركن أو ضرورة أو اعتباره حقیقة قانونی

إلى النظر في أهمیة التعاقد، من جهة، والبحث عن كیفیة حمایة الحقوق المكتسبة بعد التعاقد من جهة 

أخرى، كما قد یقودنا إلى البحث عن حمایة التوقعات المشروعة للمتعاقد، فكل هذا النسیج الفقهي القانوني، 

ن المبادئ العامة التي تحكم العقد، وصولا إلى العناصر التي تقیم الأمن القانوني، تساهم كلها في انطلاقا م

  .تحقیق مناعة العقد

فالأمن التعاقدي باعتباره جزءا من الأمن القانوني، تحول من فكرة فقهیة إلى مبدأ قانوني یسعى الفقه 

ضمن التحلیل الحدیث لحقوق العقد والمتعاقدین فقط،  القانوني إلى ترسیخه، وتجسیده تشریعیا، فهو لا یندرج

بل یمتد إلى ضم كافة المبادئ حتى المبادئ الكلاسیكیة للعقد، لكن مع تحیین الرؤیة المستقبلیة لها، ولهذا 

فإن الأفكار التقلیدیة والحدیثة للمدارس الفقهیة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر وتعارضها، تساهم 

  .ء أحكام العقد وتعزیز الأمن في مستقبل العقدكلها في بنا

من القانون  324عند البحث عن عدم رجعیة التصرف القانوني في القانون المدني، یظهر أن المادة 

من نفس القانون والتي ربطت انتقال  793المدني والتي جاءت بالشكلیة الرسمیة في البیع العقاري، والمادة 

لإجراءات اللازمة، والمقصود بها إجراءات الشهر العقاري، تجعلان العقد المتعلق الملكیة في العقار باتخاذ ا

بعقار واجب الكتابة كتابة رسمین، وانتقال الملكیة فیه یكون لزوما بعد اجراء شهره في المحافظة العقاریة، 

صدور قانون التوثیق  ویقع باطلا كل عقد نقل ملكیة عقار لم یلتزم بهذه الإجراءات، أما ملكیة  العقارات قبل

كانت تنتقل بعقود عرفیة، وبعد صدور القانون السابق ذكره وقف المشرع الجزائري أمام حلین،  91- 70رقم 

إما الاعتراف بالعقود العرفیة التي تمت قبل صدور قانون التوثیق، أو ابطال تلك التصرفات، ومن منطلق 

رار المعاملات، فقد عمد المشرع الجزائري إلى الاعتراف  تطبیق مبدأ عدم رجعیة النص القانوني، ومبدأ استق

من  89سنة ، وذلك بموجب المادة 1971بإثبات ملكیة العقار بورقة عرفیة ثابتة التاریخ، المحررة قبل 

، المعدل 210-80، والمعدل والمتمم للمرسوم 19/03/1993، المؤرخ في 123-93المرسوم التنفیذي رقم 
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، فعند النظر إلى هذا الإجراء الذي اتخذه المشرع 40ق بتأسیس السجل العقاريالمتعل 63-76للمرسوم 

الجزائري، یمكن القول بأنه یرمي إلى عدم رجعیة التصرف، عبر الاعتراف بانتقال الملكیة في العقار بموجب 

لات عقود عرفیة ثابتة التاریخ، وما هو في الحقیقة إلا شكل من أشكال المحافظة على استقرار المعام

وبالتالي فإن عدم رجعیة . والمراكز القانونیة، وفي نفس الوقت مظهر من مظاهر تحقیق الامن القانوني

القانون، وعدم رجعیة التصرف القانوني، یؤكدان استقرار المراكز القانونیة، ولكن من زاویة أخرى یمكن تأطیر 

انون، إذ یمكن لرجعیة التصرف القانوني رجعیة التصرف إذا ما تحد ذلك مع مصلحة المتعاقدین ومصلحة الق

أن تأتي بآلیة تضمن بقاء العقد واستمراره، كتحویل العقد، أو تصحیحه، والتي من شأنها أن تخرج العقد من 

أزمته لضمان استمراره، فإذا كان العقد باطلا، یمكن تصحیحه، من خلال تطبیق آلیة تصحیح العقد، فهذا 

یستأصل الجزء المعیب عن العقد منذ نشأته، فمن هذه الزاویة یعد تصحیح  التصحیح یعود باثر رجعي كونه

  .العقد، أسلوبا إیجابیا لتفادي بطلان العقد

أما نظریة البطلان بشقیها، الإیجابي والسلبي، فإنها تؤكد أن رجعیة التصرف في إطار العقود حتمیة لا مفر 

، لم یقم في نظر القانون، غیر أنه من جهة أخرى، قد منها، حیث أن العقد الباطل بطلانا مطلقا عقد منعدم

یكون الأثر اللاحق عن البطلان، في حد ذاته، مساس بالحقوق الناشئة عن العقد، فإذا نظرنا إلى الأثر 

الناتج عن البطلان المطلق بین المتعاقدین، فإنه یتمثل في إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل 

یسترجع البائع المبیع بالحالة التي سلمه بها، ویسترد المشتري الثمن بنفس القدر الذي دفعه، إذا كنا التعاقد، ف

بصدد قعد بیع، لكن الأثر المرتد للبطلان و الذي یجعل من رجعیة التصرف القانوني سببا لزعزعة 

مشتر ثان، وثالث، مما یمس  المعاملات، هو تأثر الغیر بالعقد وبالآثار الناتجة عنه، كانتقال الملكیة إلى

الحقوق المكتسبة، ویؤثر سلبا على المراكز التعاقدیة والأمن التعاقدي، ففي هذه الحالة یتحول الأثر الناتج 

عن البطلان إلى تعویض بمقابل، كون الحالة التي أصبحا علیها بعد التعاقد لم تبقى كنفس الحالة التي كانا 

نظر عند إقرار البطلان لعقد ما، مراعاة رجعیة التصرف القانوني وأبعاده، لأن علیها قبل التعاقد، لهذا یجب ال

  .العقد وسیلة لضمان الحقوق لا لإهدارها

تجدر الإشارة إلى أن الشریعة الإسلامیة عرفت المعنى الضمني لفكرة رجعیة التصرفات، أي 

یة، ففي الفقه الشرعي، یطلق المعاملات، غیر أن المصطلحات الشرعیة تختلف عن المصطلحات القانون"

: المذاهب الثلاث-للدلالة على ثبوت الحكم بأثر رجعي، أما الجمهور" الاستناد"الفقه الحنفي مصطلح 

                                                 
براهامي سامیة، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل الماجیستیر في القانون الخاص، فرع القانون 40

  .7، ص 2007/2008ة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، العقاري، جامع
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الذي یقصد به انعطاف الحكم لیعود على " الانعطاف"المالكیة والشافعیة والحنابلة، فیطلقون مصطلح 

ت انعقاد العقد وهو یعني ظهور الانعطاف في هذه الماضي، كبیع الخیار الذي ینعطف فیه البیع من وق

أما التعریفات التي وردت في شرح مضمون قاعدة رجعیة المعاملات فجاءت مختلفة على . الصورة من البیوع

امتداد أثر "اختلاف المذاهب الأربع، ولعل أرجح تعریف وضع لهذه القاعدة هو أن الأثر الرجعي للمعاملات 

  .41"م علته، إلى وقت ابتداء انعقادها، أو قیام محلّها الحكم الثابت عند تما

  تطبیق للعدالة التعاقدیة: حمایة التوقعات المشروعة للدائن: الرابع مطلبال

المستقبلیة القائمة على وجود  ماللیشمل كافة الآفي القانون المدني یتوسع مفهوم التوقعات المشروعة 

والذي فالأمل المرتبط بالتصرف، ، ، والعقد الذي شملهذي نظمهتصرف تمت مباشرته خلال القانون النافذ ال

، یجب أن یلقى احتراما من طرف ذلك التصرف الذین باشرنفس المتعاقد زرع نوعا من الاطمئنان في 

، فإنه تعاقدي والقانونيالأمن ال من تعززللمتعاقد وحیث أن حمایة التوقع المشروع  .المشرع، والمتعاقد الآخر

قواعد القانون الإداري، فإذا كان مبدأ حمایة التوقعات المشروعة  و، أفي إطار قواعد القانون العاملا ینحصر 

إرساء  یساهم فيمادامت  به،خذ الأقابلا للتطبیق على قواعد القانون المدني، أو أحكام العقد فلا مانع من 

  .العدالة التعاقدیة

حالیة آثار قانونیة،  إنتاجابلة ومتعادلة، ترمي إلى متق ینشئ التزامات وحقوقاتفاق باعتباره فالعقد 

ومستقبلیة، مؤكدة ومعقولة، فإن تنفیذ الالتزامات التعاقدیة یجب أن یتم متى أمكن ذلك، فإذا كان التنفیذ 

غیر أنه إذا "من القانون المدني بقولها  107ممكنا وغیر مستحیل، كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

، وكانت "،وإن لم یصبح الالتزام مستحیلا...استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها  طرأت حوادث

الإلتزامات محددة ومعینة بحسب طبیعة العقد وما یتطلبه، فإن هذا العقد یحمل نوعین من الآثار، الآثار 

ار مستقبلیة متوقعة، الحالیة المعاصرة لوجود العقد، والتي تبدأ منذ إبرامه إلى حین البدء في تنفیذه، وآث

وممكنة، ومعقولة، وهذه الأخیرة تخلق واجب الالتزام بتحقیق التوقع المشروع للدائن، والذي لولاه لما أبرم 

   .العقد

بالقاعدة القانونیة، فإن العقد یستوجب العلم بالزامات العقد وجوب العلم فإذا كان احترام القانون یقضي ب

عاقدین، حتى یكون المدین عالما بالالتزامات الملقاة على عاتقه، والحقوق وآثاره، واحترامها من طرف المت

المكفولة للدائن، ومنه یكون حرا في إبرام العقد من عدمه، ذلك حتى لا یكون المتعاقد الآخر متعسفا، أو 

                                                 
عبد الحافظ یوسف علیان أبو حمیدة، الأثر الرجعي وتطبیقاته في الأحكام الشرعیة، أطروحة دكتوراه مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول 41

  .وما یلیها 7، ص 2005ب، على درجة الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، آ
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، العقد فالواجبات الملقاة على الطرفین، تتطلب حسن النیة والنزاهة في تنفیذ. مستغلا، أو غاشا في العقد

 ،أن یحترم كل طرف التوقع المشروع والمعقول للطرف الآخر ،فیستدعي العقد القائم على الإخلاص والنزاهة

أن یلتزم المدین بالمحافظة على التوقعات المشروعة للدائن، التي "ویقصد بالتوقع المشروع في إطار العقد 

، فقبل أن یخرج الاتفاق "دل في حالة استحالة ذلك، وأن یضمن التعویض العالولاها لما أقبل على إبرام العقد

الى شكله النهائي، لابد أن یكون الرضا بالعقد مرتبط بأثره الحالي والمستقبلي، فالأثر المستقبلي قائم على 

الكسب الذي بنى علیه الدائن الأمل في الحصول علیه، بحیث یكون المدین عالما بهذا الكسب وقت ابرام 

والحقوق التي یضمنها العقد، إذ لا یكفي أن یبني  ذلك الكسب عن الالتزامات المحددة خرجیلا أالعقد، و 

المتعاقدان عقدهما على آمال قد تنتهي في أي لحظة، مباغتة، دون أن یكون للمتعاقد الآخر وقت كاف 

  .للإعلان عن رغبته في إنهاء العقد أو تعدیله أو تحویله

، ینتظر نتاجه من فوائد تعود علیه بالنفع، والكسب المتوقع الذي فالدائن الذي یسعى إلى إبرام العقد

یرید الحصول علیه، فإذا كان العقد الذي سیبرمه عقدا لا یحمي توقعاته المشروعة مستقبلا، فإن المنطق 

یقضي، بأن المتعاقد الذي یرید مباشرة تصرف قانوني وهو یعلم مسبقا بالمخاطر التي قد تمس العقد، فإنه 

ل ضیاع الكسب إن كان قد علم أن عدم الحصول على الكسب متوقف على عوامل خارجة عن العقد، یتحم

فالدائن الذي یكون له مصلحة مستقبلیة متصلة بالعقد، لن یباشر التصرف . ولا سبب للمتعاقد الآخر فیها

ى الحقوق والالتزامات، القانوني القائم على مخاطر، إلا إذا كان الطارئ عابرا بحیث یمكن إعادة الاتفاق عل

  .وتعدیلها اتفاقیا بحسب التغیرات التي طرأت على العقد، بشرط أن یوضع بند في العقد یقضي بذلك

إن التوقعات المشروعة التي یرید مبدأ الأمن القانوني حمایتها، هي تلك التي تتعلق بالتعسف الذي قد 

ن یصل إلى علم المتعاقد الآخر ما آل إلیه العقد، فهذا یمارسه المتعاقد من خلال انهاء العقد أو تعدیله دون أ

یؤثر على العدالة  مالتغییر المفاجئ الذي یطرأ على العقد بسبب تعسف الطرف الآخر أو اخلاله بالالتزا

ولما كان العقد هو المرجع في معرفة مدى وجود التوازن بین أطرافه، فإن التوقعات المشروعة لابد . التعاقدیة

، بالمقارنة مع 42محمیة بحسب المآل العادي لتنفیذ الالتزام، أو بحسب طبیعة التصرف وآثارهأن تكون 

فإذا وقع عارض على العقد حال دون . التصرفات التي تحمل نفس الطبیعة القانونیة، والآثار الناتجة عنها

دائن بأي طارئ أو مانع حال تنفیذ المدین لالتزامه، فإنه وبموجب مبدأ النزاهة وحسن النیة أن یقوم بإعلام ال

                                                 
من القانون المدني التي  590كعقد الودیعة، حیث یلتزم المودع لدیه بالمحافظة على الشيء، من باب الأمانة، كما جاء في نص المادة 42

ذه الحالة أقام ، فالمودع في ه"الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا للمودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة وعلى أن یرده عینا "تنص 

أمله على استرداد الشيء المودع، والذي یجب أن یسترده عینا، ولا یجب على المودع لدیه التصرف فیه، أو استهلاكه إن كان قابلا 

  .للاستهلاك، وهذا حمایة للتوقع المشروع للمودع
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دون إتمام تنفیذ العقد، حتى یتمكن هذا الأخیر من اتخاذ الحلول اللازمة لحمایة توقعاته المستقبلیة، ومن بین 

الآمال المستقبلیة التي تقع محل التوقعات المشروعة، عقود العمل التي یتم فیها تغییر المستخدم، إذ یجب 

كة أن تأخذ بعین الاعتبار التوقعات المشروعة للعامل عند تغییر على المؤسسة المستخدمة أو الشر 

المستخدم، أو نقل العامل إلى شركة جدیدة، أو تغییر مقر الشركة، إذ یجب أن یبقى عقد العمل قائما بنفس 

و  62، حسب المادتین "العقد شریعة المتعاقدین"الشروط التي تم الاتفاق علیها عند إبرام العقد، تطبیقا لمبدأ 

  . المتعلق بعلاقات العمل 1143- 90من القانون رقم  63

  :الخاتمة

من خلال ما سبق یتضح أن عناصر الأمن القانوني تتلاءم مع أحكام القانون الحاص، بما فیها قواعد 

الفلسفیة القانونیة، والتي - و ذلك لاعتبارین، الاعتبار لأول قائم على أصول الاعتراف بالمبادئ الفقهیة, العقد

وتعزیز استقرار المنظومة القانونیة، مهما كان النظام القانوني، ذلك أن  ةتسعى إلى إثراء الأحكام القانونی

المدارس الفقهیة عندما تنتج مبادئ قانونیة ما، فغالبا ما تكون تك المبادئ مستندة على اختلالات أو 

نیة من جعة، و طول إجراءات إصدار إشكالات لم یتداركها النص القانون لصعوبة إعداد المشاریع القانو 

القوانین من جهة أخرى، لهذا فمفهوم الأمن القانوني عندما تم الحدیث به لأول مرة كان عبارة عن فكرة 

مكرسا ومعرفا به، أما الاعتبار الثاني الذي یؤكد إمكانیة تنبني  اقانونیة بحتة شقت طریقها، لتصبح الیوم مبدئ

ها الأمن القانوني، هي مرونتها وقابلیتها للإسقاط على مختلف فروع القانون في التي یقوم علی رنفس العناص

أحكامه، ما لم تتعارض تعارضا جوهریا مع المبادئ الأساسیة المتأصلة لتلك الأحكام، و الهدف من تبني 

ل المبادئ تلك العناصر وإسقاطها على العقد إنما هو لغایة إیجابیة، تتمثل في تدعیم المنظومة العقدیة بك

والاحكام، التي قد تساهم في تعزیز مناعة العقد واستقراره، وبالتالي تحقیق الأمن التعاقدي الذي یعتبر جزء 

  .من الأمن القانوني

  :النتائج

  :نستشف من هذه الدراسة ما یلي

                                                 
أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال  یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات: "على 62المادة  تنص  43

یمكن تعدیل شروط عقد العمل بناء على الإرادة المشتركة للعامل : "على 63المادة  وتنص، "من تلك التي نص علیها عقد العمل

یتعلق بعلاقات  1990ل سنة أبری 21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  11-90قانون رقم ". والمستخدم، مع مراعاة هذا القانون

  .، المعدل والمتمم562، ص 1990أبریل سنة  25، الصادرة في 17العمل، جریدة رسمیة عدد 
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ت أن فكرة الفصل بین القانون العام والخاص قد ولى علیها الزمن، حیث فرض الواقع عدة تطورات جعل - 

 .من أحكام كلى القانونین قابلة للتطبیق على بعضها البعض

، وبعد الوصول إلى الاعتراف "المبدأ"أن فكرة الأمن القانوني فكرة قدیمة غیر أنها لم تكن ترقى لمرتبة  - 

 .بها كمبدأ، بحث الفقهاء، عن أسس ودعائم تجعل تطبیق المبدأ فعالا في الأنظمة القانونیة

نوني لا یستفرد بها القانون العام، حتى وإن كان سباقا لوضعها، بل تصلح أن عناصر الأمن القا - 

، أهمها أن النص القانوني یجب أن یحقق الأمن لتطبیقها على كافة فروع القانون، لاعتبارات عدیدة

 .القانوني في كل حالاته

التطورات التي مست أن أحكام العقد في إطار القانون المدني، قد أصبحت أحكاما جامدة، لا تتلاءم مع  - 

 .المنظومة العقدیة، وعلیه یجب على المشرع إعادة النظر فیها وتهدیلها

كریس المرونة في تحلیل فلسفة التعاقد التي تطورت وأصبحت تقوم أن الفقه القانوني الحدیث یتجه إلى ت - 

زمة للمتعاقدین، على مبادئ تعكس تماما تلك المبادئ الكلاسیكیة التي كانت، وفعلا تحقق الحمایة اللا

باعتبار العقد حریة تتضمن شریعة لعاقدیه، وبالتالي فإن التمسك بقداسة العقد على أصوله التقلیدیة 

 .یؤدي إلى اختلال المراكز التعاقدیة

قق العدالة أن تبني عناصر العقد وتطویعها لتتلاءم مع أحكام العقد، یعزز الحمایة لأطراف العقد، ویح - 

 .لى استقرار المعاملاتالتعاقدیة، ویؤدي إ

  :الاقتراحات

فلسفة القانون المدني وفلسفة التشریعات الخاصة، والأخذ بالآراء الفقهیة، والاجتهادات  التقریب بین - 

 .لتحكم في ثبات التشریع الإیجابيالقضائیة ل

 .ضرورة تعدیل نصوص القانون المدني بصفة عامة، والأحكام التي تنظم العقد بصفة خاصة - 

 .مبادئ القانونیة الحدیثة التي تعزز من مناعة المنظومة التعاقدیةتبني ال - 

إدماج البعض من التشریعات الخاصة التي تتعلق بتنظیم أحكام التعاقد، في القانون المدني، كقانون  - 

 .حمایة المستهلك، الذي أصبح یطبق في كافة العقود التي تحمل الاختلال فیها

 .یة بمبادئ الأمن القانوني لتحقیق الأمن التعاقديتعزیز المبادئ التعاقدیة التقلید - 
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إذا كان الهدف من إنشاء العقد هو إنشاء حقوق تقابلها التزامات تهدف إلى تحیق النفع  وفي الأخیر،

المرجو منه، فإن مناصري النظریة التقلیدیة للعقد یقفون أمام تغیرات واقعیة وحقیقیة لابد من تأطیرها، وعدم 

لك یمس بكیان العقد ووجوده القانوني، وأن تدخل الأحكام والنظریات الجدیدة یخرج العقد بحجة أن ذ صدها

تحلیل و ، یجب تطبیق آلیة المرونةمن محیطه الآمن لیدخله في محیط غیر مستقر ومتغیر باستمرار، بل 

قدیة وآثارها، من خلال وتطویعها لتتلاءم مع النظرة الحدیثة لواقع الالتزامات التعا النظریات الجدیدةالمبادئ و 

لا یعد تعدیا على قداسة  العقد، إنما دعما وهذا النقص المكتنف بالمبادئ الكلاسیكیة للعقد، الاعتراف ب

وتقویة له عبر إدماج مبادئ مستحدثة تتساوى مرتبة وأهمیة مع تلك المبادئ الكلاسیكیة الجامدة التي تغیرت 

  .كل أبعاد وضوابط تطبیقها

  :والمراجع قائمة المصادر

  النصوص القانونیة: أولا

، یتعلق 2015مایو سنة  12الموافق  1436رجب عام  23مؤرخ في  114- 15مرسوم تنفیذي رقم  .1

  .24بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، جریدة رسمیة عدد 

یتعلق  1990أبریل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  11- 90قانون رقم  .2

  .، المعدل والمتمم1990أبریل سنة  25، الصادرة في 17علاقات العمل، جریدة رسمیة عدد ب

 المتضمن ،1984 سنة یونیو 9 الموافق 1404 عام رمضان 9 في المؤرخ 11-84 رقم قانون .3

 سنة فبرایر 27 الموافق 1426 عام محرم 18 في المؤرخ 02-05 رقم بالأمر والمتمم المعدل الأسرة، قانون

 ربیع 25 في المؤرخ 09-05 رقم والقانون. 2005 فبرایر 27 في الصادرة 15 عدد رسمیة جریدة ،2005

  .2005 یونیو 22 في الصادرة ،43 عدد رسمیة جریدة ،2005 مایو 04 الموافق 1426 عام الأول

 والمتعلق 2009 سنة فبرایر 25 الموافق 1430 عام صفر 29 في المؤرخ 03- 09 رقم قانون .4

 بالقانون والمتمم المعدل ،2018 جوان 13 في المؤرخة 35 رقم رسمیة جریدة الغش، وقمع ستهلكالم بحمایة

  .35 رقم رسمیة جریدة 2018 سنة یونیو 10 الموافق 1439 عام رمضان 25 في المؤرخ 09- 18 رقم

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  .5

  .2008أبریل سنة  23، الصادرة في 21ات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد الإجراء

 تنظیم یتضمن ،2006 سنة فبرایر 20 الموافق 1427 عام محرم 21 في مؤرخ 02-06 رقم قانون .6

  .14 عدد رسمیة جریدة الموثق، مهنة
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، جریدة 2005یونیو سنة  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  10- 05قانون رقم  .7

 10المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر رقم . 17، ص 2005یونیو  26، الصادرة في 44رسمیة عدد 

  .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام 

 یحدد ،2004 سنة یونیو 23 الموافق 1425 عام الأولى جمادى 5 في مؤرخ 02- 04 رقم قانون .8

 المعدل ،2004 جوان 27 في المؤرخة 41 رقم رسمیة جریدة التجاریة، الممارسات على المطبقة القواعد

 رسمیة جریدة ،2010 غشت 15 الموافق 1431 عام رمضان 5 في المؤرخ 06- 10 رقم بالقانون والمتمم

  .2010 غشت 18 بتاریخ الصادرة ،46 عدد

، 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم  .9

  .الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966جوان  11، الصادرة في 49جریدة رسمیة عدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة  74- 75الأمر رقم  .10

  .18/11/1975، المؤرخة في 92عدد 

یتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم  .11

 990ص  1975سبتمبر سنة  30السنة الثانیة عشر، صادرة بتاریخ  78القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 

مایو سنة  13الموافق  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07وما یلیها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .2007مایو سنة  13، الصادرة بتاریخ 31، جریدة رسمیة عدد 2007

  

  الكتب: ثانیا

إبراهیم عنتر فتحي الحیاني، حقوق العقد، دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والإماراتي  .1

 .2020والعراقي مع بیان موقف الفقه الإسلامي، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 

بد الحسیب عبد الفتاح السنتیري، العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع، دار الفكر أحمد ع .2

  .2017الجامعي، 

توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، القسم الأول، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة  .3

  .330، ص 1993للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 

منذر عبد الحسین الفضل، المدخل للعلوم القانونیة، الطبعة الأولى، وزارة . ود ،جعفر الفضلي. د .4

  .وما یلیها 219، ص 1987التعلیم العالي والبحث العلمي، الموصل، 

 الحقوق نظریة الأحمد، سلیمان محمد الدكتور الأستاذ تقدیم سعید، صالح محمد ناران الدكتور .5

  .2016 لبنان، للكتاب، الحدیثة المؤسسة مقارنة، یلیةتحل دراسة المدني، القانون في المكتسبة
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  .232ص ،1958 بغداد، العاني، مطبعة الثانیة، الطبعة القانون، أصول مبادئ البزاز، الرحمن عبد .6

عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء،  .7

ENCYCLOPEDIA Edition Communicationبن عكنون، الجزائر2015ثانیة ، الطبعة ال ،. 

  

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

براهامي سامیة، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل الماجیستیر  .1

  .2007/2008في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، 

 دكتوراه شهادة لنیل أطروحة للعقد، الكلاسیكیة المبادئ على الاستهلاك تشریعات أثر شوقي، بناسي .2

  .2016- 2015 الدراسیة السنة الحقوق، كلیة ،1 الجزائر جامعة خاص، قانون: تخصص علوم،

 دكتوراه أطروحة الشرعیة، الأحكام في وتطبیقاته الرجعي الأثر حمیدة، أبو علیان یوسف الحافظ عبد .3

 الجامعة العلیا، الدراسات كلیة الشرعي، القضاء في الدكتوراه درجة على الحصول لمتطلبات تكمالااس مقدمة

  .2005 آب، الأردنیة،

  المقالات: رابعا

التداعیات والآثار : إیزابیل روبینسون وإیلین نول، التناسب والاحتیاطات الواجب اتخاذها في الهجوم .1

في المناطق المأهولة بالسكان، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، الارتدادیة لاستخدام الأسلحة المتفجرة 

  .121، ص 2016

بردان صفیة، الواجبات المهنیة الملقاة على عاتق الموثق الجزائري، مجلة المنار للحوث والدراسات  .2

، ، كلیة الحقـوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس2017القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، سبتمبر 

  .170المدیة، ص 

دخلة على نظریة الالتزام في القانون المدني الفرنسي، ملإصلاحات الا ،جان سمتس وكارولاین كالوم .3

 ،جامعة الكوفة، كلیة القانون ،20مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد  ،ترجمة د نبیل مهدي زوین

  .117ص، العراق

قانوني وعناصرها، مجلة تحولات، جامعة قاصدي مرباح إسماعیل جابو ربي، أسس فكرة الأمن ال. د .4

  .ئر، الجزا2018ورقلة، العدد الثاني، جوان

 2016 لسنة الفرنسي المدني للقانون الجذري الاصلاح مستجدات أهم في قراءة حمزة، خدة بن. د .5

 القانونیة اتللدراس الباحث الأستاذ مجلة الحالي، ثوبه في الجزائري المدني القانون على تأثیرها ومدى

  .2018 سبتمبر عشر، الحادي العدد والسیاسیة،
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 الرافدین مجلة ،- مقارنة دراسة-الإنكلیزي الجزائي القانون مصادر عیسى، علي عبد حسین. د .6

  .2017 السنة ،55 العدد ،15 المجلد للحقوق،

 ،1953لخامس،ا العدد القضائیة، الأحكام مجلة الزمان، في القوانین تنازع یاسین، كامل مصطفى. د .7

 .184ص

فتال رغید، أهم التعدیلات التشریعیة المتعلقة بفسخ العقد غیر محدد المدة وتحدید المقابل بالإرادة  .8

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 2018و 2016المنفردة في القانون المدني الفرنسي المعدل عام 

  .3، رقم 13

9. Ch. Pavlidès / Mise à jour F. Boy, La hiérarchie des normes juridiques: 
Constitution, lois et règlements, fiche administration 1-4, direction de 
l’information légale et administrative la documentation française.fr | Paris 2019, p 
01. 
10. Fabien Grech, Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel 

français, Presses Universitaires de France | « Revue française de droit 

constitutionnel » 2015/2 n° 102 | pages 406 

11. Yarik Kryvoi and Shaun Matos, ‘Non-Retroactivity as a General Principle of 
Law’ (2021) 17(1) Utrecht Law Review p 01. 
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